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  .٠٥/١٥تحت الجلسة الساعة افتُ  
سيادة القانون على الصعيدين    :  من جدول الأعمال   ٨٣البند  

 (A/66/133)) تابع (الوطني والدولي

قـرر الجمعيـة     رحـب بم   ):أذربيجـان  (ريفوفالسيد ش   - ١
ــة  ــسيادة     العام ــستوى معــني ب ــع الم ــد اجتمــاع رفي القاضــي بعق

زام حكومتـه   القانون أثناء دورتهـا الـسابعة والـستين، وأكـد الت ـ          
. بنظـــام عـــالمي قـــائم علـــى القـــانون الـــدولي وســـيادة القـــانون

وأضاف قائلاً إن التقيد بـسيادة القـانون أمـر جـوهري لـصيانة              
الــسلم والأمــن الــدوليين ولتحقيــق التنميــة الاقتــصادية والتقــدم 

ــاعي ــدولي     . الاجتم ــانون ال ــهاكات الق ــه أن انت ــا يؤســف ل ومم
 عديــــدة وأن الإرادة تــــزال متكــــررة الحــــدوث في منــــاطق لا

ــسق ضــعيفة     ــد المت ــة التقي ــة لكفال ــسياسية اللازم ــت . ال ولم تثب
الآليات الموجودة لرصد وتعزيز الامتثال للقانون الدولي، رغـم       

وينبغــي أن . كفايتــها، فعاليتــها في مواجهــة التحــديات القائمــة
تزيد الأمم المتحدة جهودهـا الراميـة إلى كفالـة احتـرام العدالـة              

 ـــ ــادئ القـ ــدات   ومبــ ــة التهديــ ــيما بمعالجــ ــدولي، لا ســ انون الــ
والتحــديات الكــبرى الــتي لا تــزال تقــرض العوامــل الأساســية   
للنظــام القــانوني الــدولي، وتقــوّض الوحــدة الوطنيــة والــسلامة   
الإقليمية واستقرار الدول، وتوفر تربة خصبة لتجاهـل حقـوق          

ورغـــم أن الـــدول الأعـــضاء ملزمـــة،    . الإنـــسان واحتقارهـــا 
، بالامتنـاع عـن اسـتعمال القـوة         ثـاق الأمـم المتحـدة     بموجب مي 

التهديد باستعمالها ضـد الـسلامة الإقليميـة للـدول الأخـرى           أو
يــستمر حــدوث الاحــتلال العــسكري والأجــنبي، علــى النحــو  

  .الذي يتمثل في حالة بلده
ومضى قائلاً إن العدالة ضرورة أساسية للسلم الـدائم           - ٢

ــسلم ينبغــي ألا    ــات ال ــدعم أبــداً حــالات تولــدت    وإن اتفاق ت
باســتعمال القــوة اســتعمالاً غــير قــانوني أو بانتــهاكات أخــرى   
ــالعفو أو الحــصانة      ــسمح ب ــدولي، ولا أن ت ــانون ال فاضــحة للق
فيما يختص بمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعيـة أو جـرائم           

ــن      ــا مــ ــسانية أو غيرهــ ــد الإنــ ــتي ضــ ــرائم الــ ــرب أو الجــ الحــ
وسكون الأمم المتحـدة    . ق الإنسان الانتهاكات الجسيمة لحقو  

أو عــدم اتخاذهــا إجــراءات كافيــة فيمــا يخــتص بــضمان تنفيــذ   
ــدأيّ      ــهكي مب ــة وخطــيرة إلى منت ــا يرســل إشــارة خاطئ قراراته

. العدالــة وســيادة القــانون ويعــزز ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب  
إذ ينبغـي   : ينبغي أبداً السماح بسيادة ثقافة من هذا القبيل        ولا

لى العدالـــة أولئـــك المـــسؤولين عـــن خـــرق القـــانون أن نقـــدم إ
ووضـع  . الإنساني الـدولي أو القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان           

حـــد للإفـــلات مـــن العقـــاب ينبغـــي أن يكـــون بمثابـــة الـــدور   
الرئيــسي والمــسؤولية الرئيــسية للأمــم المتحــدة، الــتي ينبغــي أن   

ــانون   ــيادة القـ ــا المتبـــع إزاء سـ ــر اتـــساقاً في نهجهـ . تكـــون أكثـ
التنفيــذ الانتقـــائي لقـــرارات مجلــس الأمـــن والجمعيـــة العامـــة   و

 المنظمـة   ةوتطبيق المعايير المزدوجة من شأنهما تقـويض مـصداقي        
يؤديا بالدول المتضررة إلى استنتاج مفـاده أن عليهـا          أن  ويمكن  

وعمـلاً  . أن تعتمد علـى نفـسها فحـسب كـي تـستعيد العدالـة             
ن تتمـسك الـدول     على تحقيق أهداف سيادة القـانون، ينبغـي أ        

ــق       ــد تطبي ــل توحي ــية وتكف ــادئ الأساس ــا بالمب ــضاء جميعه الأع
القـــانون الـــدولي وتعـــزز إضـــفاء الطـــابع الـــديمقراطي علـــى       

  .العلاقات الدولية
ــاداف   - ٣ ــسيد ي ــد (ال ــة  ): الهن رحــب بالمــذكرة التوجيهي

المتعلقــة بتعزيــز ســيادة القــانون الــصادرة عــن الأمــين العــام في    
ل إن تعزيز سـيادة القـانون أداة أساسـية          وقا. ٢٠١١مايو  /أيار

لتــشجيع الوئــام وكفالــة التعــايش الــسلمي والتعــاون فيمــا بــين  
الــدول وتعزيــز الــسلم والأمــن علــى الــصعيد الــدولي، ولحمايــة 
ــة،    ــستدام والتنميـ ــو الاقتـــصادي المـ ــد النمـ ــة، وتوليـ الديمقراطيـ
ــوق الإنـــسان        ــوع، وحمايـــة حقـ ــى الفقـــر والجـ ــضاء علـ والقـ

وأعـرب عـن إيمـان      . ساسية علـى الـصعيد الـوطني      والحريات الأ 
حكومته إيماناً قوياً باحترام سيادة القـانون ومـا يتـصل بهـا مـن                
مبــادئ، في كــل مــن الــشؤون الداخليــة لأيــة دولــة والعلاقــات 
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ــة ــسلمي   . الدوليـ ــايش الـ ــة والتعـ ــادئ الديمقراطيـ ــد أن مبـ وأكـ
  .متجسدة في دستور الهند

فــل في أي حالــة مــن   ومــضى قــائلاً إنــه يلــزم أن نك     - ٤
حــالات مــا بعــد الــتراع، حيــث يلــزم التغــيير الــسياسي، أن        
يتشكل الانتقال بطريقة سلمية وأن يمنح العدالة التامـة لـشعب         

وفي الوقـت نفـسه، يجـب تحاشـي التـدخل دون            . الدولة المعنيـة  
إذن في الشؤون الداخليـة لأيـة دولـة أو اسـتعمال القـوة في أي       

وفي بعــض . لات مــا بعــد الــتراعحالــة نــزاع أو حالــة مــن حــا 
الأحيان كانـت المـساعدة في مجـال سـيادة القـانون تُنجـز شـيئاً                
فشيئاً؛ وعـلاوة علـى ذلـك فإنهـا قـد تكـون مقدمـة بـدافع مـن                  

. المانحين وغير متماشية مع الأولويـات الوطنيـة للبلـدان المتلقيـة           
لذلك، توجـد حاجـة ملحـة للتحـرك نحـو نهـوج ذوات دوافـع                

ــة ومــستدا  ــشعبي   وطني ــسياسي وال ــدعم ال مة يمكــن أن تجمــع ال
  .اللازم على الصعيد الوطني

): جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة (وبــاالــسيدة بَــوني ت  - ٥
قالت إن سـيادة القـانون تـشكل أسـاس التعـايش الـسلمي بـين                

. الأمم، وإنها أساسية للحرية الفردية واحترام حقـوق الإنـسان         
عـــاد يـــشمل عـــدداً مـــن وســـيادة القـــانون مفهـــوم متعـــدد الأب

الجوانـــب، أبرزهـــا حقـــوق الإنـــسان والديمقراطيـــة والأمـــن      
والاسـتقرار والحكـم الرشـيد، ولكنـها تتـصل أيـضاً بالعلاقــات       
الاقتــصادية والتجاريــة، وتــأمين الاســتثمار، وتهيئــة بيئــة مواتيــة  
للأعمال التجارية، وبمكافحـة الفـساد والجريمـة المنظمـة وكافـة          

لـذلك،  . لمـشروع، بمـا فيـه الاتجـار بالبـشر         أشكال الاتجار غير ا   
ــة الاقتــصادية والاجتماعيــة     تمثــل ســيادة القــانون أساســاً للتنمي

  .والبيئية
ومضت قائلة إن قوانين بلدها وممارسـاته فيمـا يخـتص             - ٦

بتنفيــذ القــانون الــدولي تــستند إلى التقليــد الواحــدي، وبالتــالي  
واعـد القـانون    يمكن أن يطبق النظام القضائي بصورة مباشـرة ق        

ــدولي ــام . الــ ــو  ٢٠٠٦وفي عــ ــة الكونغــ ــدت جمهوريــ ، اعتمــ

الديمقراطيــة دســتوراً جديــداً يؤكــد اســتقلال قــضائها ويكفــل   
ــا، ويرســي الأســاس لإصــلاح      ــة محاكمه ــادة تنظــيم منظوم إع

ويهـدف الإصـلاح    . منظومة العدالة، وهذه عملية جاريـة الآن      
ــاد مؤســـسي ل   ــة لـــدوره كعمـ ــام العدالـ ــتعادة نظـ ــام إلى اسـ نظـ

ــة،      ــة الوصــول إلى العدال سياســي ديمقراطــي ولتحــسين إمكاني
وزيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتنميـة قـدرة الـسلطات          
القضائية وأدائهـا فيمـا يخـتص بمكافحـة الفـساد والإفـلات مـن               

وفي نهاية المطاف، فإن المراد من عملية الإصـلاح هـو         . العقاب
ه، بكفــاءة، خــدمات بلــوغ نظــام للعدالــة تتــرابط وتتناســق في ــ

ــسجون   ــة الـ ــاكم ومنظومـ ــانون والمحـ ــاذ القـ ــرت أن . إنفـ وذكـ
حكومتــها لا تــزال مــصممة علــى إقامــة وصــون نظــام للعدالــة  
بتسم بالإنصاف والمسؤولية والقيم الأخلاقية والكفـاءة، وفقـاً          
لمبــادئ القــانون الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة؛ وهــي تناشــد   

ــدعم    ــدولي أن يقــدم ال وهــي . لجهودهــا الإصــلاحية المجتمــع ال
أيضاً لا تزال بحاجة إلى الدعم الـتقني والمـالي والتعـاون الـدولي               
من أجل تنفيذ خطة عملها الطموحة الرامية إلى تعزيز حقـوق           

  .الإنسان وحمايتها
وأعربت عن ترحيب وفد بلدها بمذكرة الأمـين العـام            - ٧

ات في مجـال  التوجيهية المتعلقة بنهج الأمم المتحدة إزاء المساعد     
سيادة القانون، وعن تقديرها للمساعدات المقدمـة إلى بلـدها،          
ــق       ــسيراً للتحقيـ ــاة تيـ ــدعم المقاضـ ــا لـ ــشاء خلايـ ــيما لإنـ لا سـ

وفي هذا الصدد، تـضع     . والمقاضاة في القضايا الجنائية الجسيمة    
حكومة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وتطبـق قواعـد جديـدة         

ها تـدابير تهـدف إلى القـضاء علـى          في مجال العدالـة الجنائيـة، من ـ      
العنف ضد المرأة وتنفيذ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجيـة          

  .لمعاملة السجناء وللتدابير غير السجنية
قــال إن ): جمهوريــة كوريــا (نْ جَــ-الــسيد يــو كــي   - ٨

احترام سيادة القانون أمر رئيسي لضمان الـسلم والأمـن علـى            
ــة وإدا  ــة  الـــصعيد الـــدولي ولتهيئـ ــة للتنميـ ــة الظـــروف اللازمـ مـ

ومـن  . السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني     
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المهـــم أن تـــسوي الـــدول نزاعاتهـــا بـــالطرق الـــسلمية، ولكـــن  
ــي      ــراف كـ ــرك للأطـ ــي أن تُتـ ــسلمية ينبغـ ــسوية الـ ــائل التـ وسـ

ويمكن استعمال كل من الوسائل القـضائية والوسـائل     . تقررها
  .قبيل الوساطةغير القضائية، التي من 

ويلزم عمل أشياء إضافية لتعزيـز القـدرة الدوليـة علـى              - ٩
التنسيق عملاً على تحسين إيـصال المـساعدات في مجـال سـيادة             
ــا لا يُعــد ولا يُحــصى مــن الجهــات      ــشمل م القــانون، وهــذا ي

لـذلك، ينبغـي أن تقـوي      . الفاعلة وطائفـة كـبيرة مـن الأنـشطة        
ــال تحــسين     ــا في مج ــم المتحــدة دوره ــساق الأم ــسيق والات .  التن

ــة       ــرر الجمعي ــا بمق ــة كوري ــد جمهوري ــب وف وأعــرب عــن ترحي
ــاء دورتهــا        ــستوى أثن ــع الم ــد اجتمــاع رفي ــة القاضــي بعق العام

معني بـسيادة القـانون، وقـال إن وفـده يتطلـع             السابعة والستين 
  .إلى استمرار العمل بشأن هذا الموضوع

سيادة قــال إن التقيــد ب ــ ): الفلــبين (الــسيد دي فيغــا   - ١٠
القانون والوفاء بالالتزامات الدولية يـوفران الاسـتقرار والـيقين          
في إدارة العلاقات بـين الـدول ويمـثلان عـاملاً محققـاً للمـساواة            
في عــالم يتــسم باللامــساواة في المــوارد الاقتــصادية والعــسكرية  
والـــسياسية والنفـــوذ، وبـــذلك يكفـــلان حمايـــة الحقـــوق وأداء 

كمـا أن تعزيــز سـيادة القــانون علــى   . الواجبـات والمــسؤوليات 
ــن        ــالم م ــأمين الع ــة إلى ت ــود الرامي ــدعم الجه ــدولي ي ــصعيد ال ال
التهديـــد الـــتي تمثلـــه الأســـلحة النوويـــة، ويـــساعد علـــى منـــع   
التراعـــات، ويكفـــل وســـيلة لتـــسوية أي نزاعـــات تنـــشأ فعـــلاً 

  .تسوية سلمية
تــوفر ســيادة القــانون أساســاً  علــى الــصعيد الــوطني، و  - ١١
.  لــديمقراطيات صــلبة ولتعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها متينــاً

ــة، وعـــن     ــا للديمقراطيـ ــبين وإعزازهـ ــدير الفلـ وأعـــرب عـــن تقـ
التزامها الشديد بموالاة تعزيز مؤسـساتها وعملياتهـا الديمقراطيـة          
بفضل سيادة القانون والتقيد بنظـام حكـم قـائم علـى القواعـد              

  .يختص بإدارة العلاقات مع الدول الأخرى فيما

) A/66/133 (وأضـــاف قـــائلاً إن تقريـــر الأمـــين العـــام  - ١٢
ــسية، وإن مــن دواعــي      ــضوء علــى مــسألة انعــدام الجن يلقــي ال
ســعادته الإبــلاغ، في هــذا الــصدد، عــن انــضمام بــلاده مــؤخراً 

ــام  ــة عـ ــة بمركـــز الأشـــخاص عـــديمي  ١٩٥٤إلى اتفاقيـ  المتعلقـ
ــا   . الجنـــسية ــا صـــدَّقت الفلـــبين مـــؤخراً علـــى نظـــام رومـ كمـ

ــذلك      الأ ــرة ب ــة، مُظه ــة الدولي ــة الجنائي ساســي الخــاص بالمحكم
تـــصميم الـــشعب الفلبـــيني علـــى الانـــضمام إلى الكفـــاح ضـــد 
الإفلات من العقاب على الصعيد العالمي بينما يعارض إفـلات          
الحكم الاستعماري، والحكم الاستبدادي الفاسـد في الـداخل،         

يـة إلى  وكمـساهمة أخـرى في الجهـود العالميـة الرام         . من العقاب 
تأمين العالم من الإفلات من العقاب، قـدمت حكومـة الفلـبين            

، هــي الــدكتورة ةمرشــحة لانتخابــات المحكمــة الجنائيــة الدولي ــ
  .ميريام دفنسور سنتياغو، وهي تلتمس التأييد لهذه المرشحة

وأعــرب عــن ترحيبــه بعمــل برنــامج الأمــم المتحــدة         - ١٣
ه ونـشره وزيـادة     للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسـت      

تفهمه، وبتعـاون الـدول الأعـضاء الواحـدة مـع الأخـرى ومـع               
الأمم المتحدة لتعزيـز سـيادة القـانون، ومكافحـة الإفـلات مـن              
ــة في      ــة الانتقالي ــات العدال ــساعدة في عملي ــديم الم ــاب، وتق العق

ومــن المهــم الآن، . زاعـ بعــد النــازاع وحــالات مـــحــالات النــ
. مثـــل هـــذه الـــشراكاتأكثـــر مـــن أي وقـــت مـــضى، تعزيـــز 

وإدراكــاً مــن حكومتــه لتلــك الحاجــة، فإنهــا تعمــل مــع الأمــم   
المتحدة لبناء قدرة قوات حفـظ الـسلام التابعـة للأمـم المتحـدة              
على منع العنف الجنسي والجنساني في مجتمعات ما بعد الـتراع           

. وعلــى التحقيــق في الجــرائم المرتبطــة بهــذا النــوع مــن العنــف   
لبلـدان الأخـرى الأعـضاء في رابطـة أمـم         وهي تعمل أيضاً مع ا    

جنوب شرق آسيا علـى تعزيـز سـيادة القـانون بجملـة وسـائل،               
وذكـر  . منها المناقشات الهادفة إلى وضع مدونة سلوك إقليميـة         

ــع المــستوى الــذي     أن وفــد الفلــبين يتطلــع إلى الاجتمــاع الرفي
 لبحــث مــسألة ســيادة   ٢٠١٢ســتعقده الجمعيــة العامــة عــام    

ــو  ــانون، وه ــدول     الق ــة لل ــذي ســيتيح فرصــة ثمين  الاجتمــاع ال
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الأعـــضاء لتقيـــيم إجراءاتهـــا الانفراديـــة والجماعيـــة الراميـــة إلى 
تعزيز سيادة القانون وإلى إعـادة تأكيـد تقيـدها بالنظـام القـائم              

  .على سيادة القانون
ــسيد سانــشيز كــونتريراس    - ١٤ قــال إن ): المكــسيك (ال

ــدولي، ولا ســيما أعم ــ   ــائي ال ــانون الجن ــة  الق ــة الجنائي ال المحكم
الدولية والمحاكم الجنائيـة المخصـصة، قـد سـاعدت علـى تعزيـز              

وبينمــا يتــسم التعــاون  . ســيادة القــانون علــى الــصعيد الــوطني  
الــوطني مــع المحــاكم الجنائيــة الدوليــة بأهميتــه البالغــة فإنــه مهــم   
بنفس القدر لتعزيز القدرة القـضائية الوطنيـة مـن أجـل ضـمان              

وفاعلية لمواجهة التحديات الجديـدة الـتي مـن         حل أكثر ديمومة    
  .قبيل القرصنة والسلب المسلح في البحار

وأضـــاف قـــائلاً إنـــه علـــى الـــرغم مـــن تنـــوع الـــنظم     - ١٥
القضائية، وافقت الـدول علـى مبـادئ وقواعـد عالميـة للقـانون              
الدولي والإقليمي تستهدف تعزيز سيادة القانون، الأمـر الـذي          

رتـــدة متواصـــلة خلـــق فيهـــا القـــانون أدى إلى عمليـــة تغذيـــة م
. الــدولي توقعــات تعــزز ســيادة القــانون علــى الــصعيد الــوطني  

والتغذيــة المرتــدة الــتي مــن هــذا القبيــل تتــسم بأهميــة خاصــة في  
. بعـد الـتراع   سياق عمليات العدالـة الانتقاليـة في مجتمعـات مـا         

ــأثرة يجــب أن تستــشار لــضمان اســتجابة    إلا أن المجتمعــات المت
. لعدالة الانتقالية للاحتياجات التي ينفرد بهـا كـل منـها          آليات ا 

وبالمثل، يجب أن تراعي أنشطة الأمـم المتحـدة في مجـال سـيادة              
ــى ضــوء      ــة، لا ســيما عل ــائق المحلي ــانون الاحتياجــات والحق الق
الزيادة المتوقعة في مثل هذه الأنشطة اسـتجابة للـتغير الـسياسي       

 تقتــضي هــذه  وســوف. في شمــال أفريقيــا والــشرق الأوســط   
الزيــادة تفــاعلاً أوثــق وتنــسيقاً أحكــم بــين مختلــف الوكــالات   
والمنظمات التي تشكل الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجـال          

ــانون  ــيادة الق ــام      . س ــين الع ــذكرة الأم ــه أن م ــا لا شــك في ومم
التوجيهيــة ستــساعد علــى تعزيــز التنــسيق، إلا إنهــا ســتكون       

حـد أو منظمـة واحـدة لقيـادة         مفيدة أيضاً في تعـيين مكتـب وا       
  .أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون

وذكــر أن وفــده يــود أن يقتــرح إدراج مــسألة انعــدام    - ١٦
الجنسية وسيادة القانون كموضوع تنظر فيـه اللجنـة الـسادسة            

ــستقبلاً ــة   . مـ ــذه المناقـــشات أيـــضاً حالـ ــاول هـ وينبغـــي أن تتنـ
نهــم يتــأثرون بكــثير مــن المــشردين وبعــض فئــات المهــاجرين، لأ

ــا يخــتص        ــانون فيم ــيادة الق ــهك س ــتي تنت ــة ال الظــروف المتماثل
وذكـر أن وفـد بلـده يتطلـع أيـضاً      . بالأشخاص عديمي الجنسية 

إلى الاجتمــاع الرفيــع المــستوى المعــني بــسيادة القــانون وأنــه        
  .مستعد للمساعدة على تنظيم ذلك الحدث

ن من المهم النظر    قالت إ ): إثيوبيا (ريانالسيدة هابتم   - ١٧
ــة في ســياق إنمــائي عــام    ــة الانتقالي . إلى ســيادة القــانون والعدال

ــة الاقتــــصادية المــــستدامة لا يمكــــن أن تحــــدث إلا في   فالتنميــ
وهـذا بـدوره لا يمكـن    . مجتمعات ترسخت فيها سيادة القانون 

أن يحدث دون نظام قانوني شـفاف، تتمثـل مكوناتـه الرئيـسية             
وانين وهياكل الإنفاذ القوية وقضاء     في مجموعة واضحة من الق    

مستقل يحمى المواطنين من التعـسف في اسـتعمال الـسلطة مـن             
  .قبل الدولة أو الأفراد أو أي كيان آخر

ومــضت قائلــة إن خطــة النمــو والتحــول الخمــسية في    - ١٨
بلـــدها، الـــتي يـــراد بهـــا تحقيـــق نمـــو اقتـــصادي ســـريع عـــريض 

ديمقراطية، وبنـاء قـدرة   القاعدة، تركز على تعزيز المؤسسات ال    
الخدمـــة المدنيـــة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني، وتيـــسير إمكانيـــة  
حصول المواطنين علـى المعلومـات، والتـشجيع علـى الاشـتراك            
العــام عمــلاً علــى تهيئــة بيئــة مواتيــة للتنميــة، وضــمان شــفافية    
الحكومـة ومـساءلتها كمــا تهـدف الخطــة إلى تعزيـز مؤســسات     

سـتقلال القـضاء وشـفافيته ومـساءلته؛        إنفاذ القانون؛ وضمان ا   
وتحسين فاعلية نظام العدالة؛ وزيـادة الـوعي والفهـم للمـسائل            
الدســتورية، وتعــديل القــوانين لــضمان تماشــيها مــع الدســتور؛   

  .وتشجيع فض المنازعات بالوسائل السلمية
وينبغي أن تستمر الأمم المتحدة في العمل علـى تعزيـز             - ١٩

يدين الـوطني والـدولي وأن تزيـد مـن          سيادة القانون على الـصع    
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مـساعداتها المقدمـة في مجـال سـيادة القـانون إلى البلـدان الناميــة       
ــات        ــاة الأولوي ــع مراع ــل، م ــذا القبي ــن ه ــاً م ــتي تطلــب دعم ال

  .والاستراتيجيات الوطنية لتلك البلدان
قالـت إن وفـد     ): الاتحاد الروسـي   (السيدة تاراتوخينا   - ٢٠

المتحـدة الراميـة إلى دعـم الإصـلاح         بلدها يرحب بجهود الأمم     
القــضائي، وســيتابع عــن كثــب أعمــال الهيئــة الجديــدة المــسماة 

، القائمــــة في إدارة ‘الهيئــــة الدائمــــة للعــــدل والإصــــلاحيات’
ومــن الممكــن أن تتحقــق الفاعليـــة    . عمليــات حفــظ الــسلام   

بدرجة كبيرة بفضل النهج الرامـي إلى تعزيـز الإرادة الـسياسية            
نيــة في مجتمعــات الــتراع ومجتمعــات مــا بعــد      والــسيطرة الوط

 لا سـيما    -) A/66/133(التراع، المجمل في تقريـر الأمـين العـام          
الحوار الثنائي الرفيع المستوى بين قادة الأمم المتحدة والجمعيـة          
 العامة ومجلس الأمن، من ناحية، وكبار المـسؤولين الحكـوميين         

ــتراع     ــد ال ــا بع ــاطق م ــتراع ومن ــاطق ال ــذا  إلا . في من ــل ه أن مث
الحــوار يجــب أن يــسوده احتــرام تــام لمبــدأ عــدم التــدخل في        

  .الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة
وينبغــي أن تــستند أعمــال الأمــم المتحــدة فيمــا يخــتص   - ٢١

بعـد الـتراع     بسيادة القانون في مجتمعات التراع أو مجتمعات ما       
 ٢٠٠٤ام إلى المبــادئ المبينــة في تقريــر الأمــين العــام الــصادر عــ

المتعلق بالعدالة الانتقالية في مجتمعات التراع ومجتمعات ما بعد         
تـــزال صـــالحة  ، وهـــى المبـــادئ الـــتي لا)S/2004/616(الـــتراع 

يغيب عن الأذهـان     وفي الوقت نفسه، من المهم ألا     . للعمل بها 
أن احتياجــات مجتمعــات الــتراع ومجتمعــات مــا بعــد الــتراع       

بــأن الدولـة المتـأثرة بـالتراع أقــدر    وأولوياتهـا متنوعـة، والإقـرار    
علــى تعــيين أنــسب الوســائل لاســتعادة ســيادة القــانون، ســواء  
بفــضل لجنــة للتوصــل إلى الحقيقــة، أو نظــام لتعــويض ضــحايا   

  .التراع، أو آلية أخرى
وجهود المنظمة المبذولة لدعم الإنعاش الاقتـصادي في          - ٢٢

ني واضـح أمـر     مجتمعات مـا بعـد الـتراع اسـتناداً إلى إطـار قـانو             

جدير بالثناء هو الآخر؛ ومن ناحيـة أخـرى، فـإن خطـة تنفيـذ               
سياسة الإنعـاش المبكـر في الـسودان ومـشروع إعـادة الإدمـاج              

ــو  -الاقتــــصادي  ــة الكونغــ ــساء في جمهوريــ ــاعي للنــ  الاجتمــ
، يمـثلان   )A/66/133(الديمقراطية، المبينين في تقرير الأمين العام       

وبوجـه  . عمـل المقبـل في هـذا المجـال        خبرة ثمينة لتعزيـز فاعليـة ال      
عام، فإن توطيد سيادة القانون في مجتمعات التراع ومجتمعـات          
ما بعد التراع يمثل مجال عمل للمنظمة يبشر بالأمل ويمكـن أن            
ــاء        ــاش أثن ــسية للنق ــاً لأحــد المواضــيع الرئي ــاً طيب يكــون نموذج

، ٢٠١٢اجتمــاع الجمعيــة الرفيــع المــستوى المقــرر عقــده عــام  
ــانون في   وذلـــك ــيادة القـ ــتعادة سـ ــاد علـــى نمـــاذج اسـ  بالاعتمـ

ــتراع       ــات ال ــن مجتمع ــا م ــا، وغيره ــراق، وليبي ــستان، والع أفغان
  .ومجتمعات ما بعد التراع

أشــاد بعمـل وحــدة  ): كوسـتاريكا  (الـسيد أوليبــاري   - ٢٣
سيادة القانون والفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجـال سـيادة           

 عـن أســفه لأن حقـوق الإنــسان   القـانون، ولكنـه أعــرب أيـضاً   
والديمقراطية وسـيادة القـانون لا تـزال تمثـل الدعامـة الأضـعف              
ــم        ــتراتيجية الأم ــا اس ــوم عليه ــتي تق ــثلاث ال ــدعامات ال ــين ال ب

ــة  ولـــذلك، يعتقـــد وفـــد  . المتحـــدة لإعمـــال مـــسؤولية الحمايـ
كوســتاريكا أن الوقــت قــد حــان لإعــادة الــتفكير في أولويــات 

ــى ــة، لا لأن علـ ــل   المنظمـ ــاس بـ ــدة أن تحمـــي النـ ــم المتحـ  الأمـ
ــي    ــا يل ــل فيم ــة تتمث ــن   : لأســباب برجماتي ــد م إن اســتثمار المزي

الموارد والجهود في هذه الدعامـة سـوف يمنـع التراعـات وينقـذ              
ــتثمارها في    ــذ اسـ ــن عندئـ ــوارد، الـــتي يمكـ الأرواح ويحفـــظ المـ

وقــد بينــت الــشواهد  . التنميــة، وهــذه أولويــة مــن الأولويــات  
ة بلده، أنه إذا تماثلت سائر العوامل تتيح الـدول          الدولية، وخبر 

ــا       ــضل لمواطنيه ــشية أف ــاً معي ــانون ظروف ــا ســيادة الق ــتي تعمه ال
. وتكون أقدر على الصمود أمـام التحـديات بمختلـف أنواعهـا           

ومما يعجّل بالتنمية ويعزز استدامتها وجـود الـسلطة التـشريعية           
طبقـــة بـــصورة الفعالـــة الممثلـــة للـــشعب، القواعـــد القانونيـــة الم

موحدة؛ والمحـاكم المـستقلة ذات الـشرعية، وإمكانيـة الوصـول         
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على قدم المساواة إلى العدالـة، والتـسامح إزاء التنـوع، المقتـرن             
  .بعدم التسامح مع الفساد والإفلات من العقاب

وأعرب عن ترحيبه بالحلقة الدراسـية المعقـودة مـؤخراً       - ٢٤
القــانون والتنميــة، الــتي بــشأن الــصلة بــين الديمقراطيــة وســيادة 

نظمهـــا صـــندوق الأمـــم المتحـــدة للديمقراطيـــة ومعهـــد الأمـــم 
وينبغـي أن يـستمر النقـاش بـشأن         . المتحدة للتـدريب والبحـث    

هـــذا الموضـــوع وأن تـــنعكس الـــصلة في سياســـات المنظمـــة      
ــاون   ــة بالتع ــا المعني ــا رحــب بتدشــين   . وسياســات وكالاته كم

ــم المتحــدة لــسيادة القــانون     ، الــتي ســتوفر أداة  مؤشــرات الأم
شرعية قوية لقياس التغيرات الحادثة في أداء مؤسـسات العدالـة          

  .وخصائصها
واستطرد قائلاً إنه في غـضون عـشرة أشـهر فقـط قـام                - ٢٥

النــاس في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا بــالتخطيط والتنفيــذ 
فيما يختص بحركـات بالغـة القـوة تـدعو للديمقراطيـة والمـساءلة              

وهم يواجهون الآن التحـدي المتمثـل في بنـاء نظـام         . والشفافية
سياسي وقانوني واجتماعي جديـد، ولهـذا الغـرض يجـب إقامـة        

وفي هــذا الــصدد، يؤيــد وفــده . آليــات فعالــة للعدالــة الانتقاليــة
إعلان شـبكة الأمـن البـشري       ’الإعلان الصادر مؤخراً المسمى     

، ‘عـاودة بشأن تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم الم       
وهــو ســعيد بــالتطورات الجديــدة في النظــام الــدولي للعدالــة       

والمؤسـسة  . الجنائية الهادفـة إلى مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب           
الرئيسية في هذا الجهد هي المحكمة الجنائية الدولية، التي تكـرر           

كــذلك، تــؤدي محكمــة العــدل الدوليــة . حكومتــه تأييــدها لهــا
 ســيادة القــانون، وحــل المنازعــات دوراً بــالغ الأهميــة في تعزيــز

ــدولي   ــانون ال ــدان، وتطــوير الق وتؤكــد كوســتاريكا  . بــين البل
مجدداً تأييدها اللامـشروط لـسيادة القـانون ومختلـف الـصكوك            
القانونية الدولية والمؤسسات التي بوساطتها يجري تفعيل تلـك         

  .الصكوك، وتأييدها للقانون الدولي بصفة عامة
قالت إن تعزيز سيادة    ): الأرجنتين( السيدة ميليكاي   - ٢٦

القانون ينطـوي علـى العمـل في ثـلاث مجـالات بالغـة الأهميـة،                

بناء القدرات، ومكافحة الإفلات مـن العقـاب، وتـسوية          : هي
وفي المجـال الأول، فـإن مـا يمثـل          . المنازعات بالوسـائل الـسلمية    

ضرورة هو التزام الدول الأعضاء بدعم جهـود الأمـم المتحـدة            
ية إلى تعزيز سيادة القانون، حـسبما يظهـر مـن اشـتراكها             الرام

وينبغـي إيـلاء الأولويـة      .في بعثات السلام التابعة للأمم المتحـدة      
الواجبة في ولايات مثل هذه البعثـات إلى ضـمان القـدرة علـى              
ــاذ      ــة وإنف ــز نظــم العدال ــانون، لا ســيما بتعزي صــون ســيادة الق

  .القانون المحلية
لات من العقـاب، فإنـه مـن دواعـي          وفيما يختص بالإف    - ٢٧

ــد تجــاوز نمــوذج     ــدولي ق ــسرور أن المجتمــع ال ــة ضــد  ”ال العدال
، الــذي تخــرج فيــه الاتفاقــات الــسياسية الطــابع عــن   “الــسلام

مــسار الــسعي للعدالــة مــن خــلال صــور العفــو القــانوني أو        
ففي التفكير السائد حاليـاً لم تـصبح العدالـة والقـانون            . الفعلي

حـسب بـل أصـبحا مكملـين أحـدهما للآخـر،            متماشيين معـاً ف   
ــة       ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــال العدالـ ــة في مجـ ــواط هائلـ ــت أشـ وقطعـ
ــذكر في هــذا      ومكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، والأجــدر بال

ــة     ــة الدولي ــة الجنائي ــو تأســيس المحكم ــصدد ه ــا  . ال ــه بينم إلا أن
ــن       ــلات م ــساً في مكافحــة الإف ــة دوراً رئي ــك المحكم ــؤدي تل ت

 فرعياً بالنسبة لـدور المحـاكم المحليـة، لـذلك           العقاب يعد دورها  
  .من الضروري تعزيز نظم التحقيق والقضاء الوطنية

كمــا أحــرز المجتمــع الــدولي تقــدماً مــشهوداً في وضــع    - ٢٨
القواعــد والمعــايير المتــصلة بــالحق في بلــوغ الحقيقــة، والعدالــة،   
والجـبر، وضـمانات عـدم المعــاودة، بمـا في ذلـك اعتمـاد مجلــس       

ــرار  حقــوق ــسان مــؤخراً لق يقــضي ) A/HRC/RES/18/7( الإن
بتعيين مقرر خاص وإنشاء إجـراء خـاص بـشأن تلـك المـسألة،            
وهذه خطوة تساهم في مكافحة الإفلات من العقاب في إطار           
الأمــــم المتحــــدة عــــن طريــــق دراســــات تتنــــاول الاتجاهــــات 
والتحـــديات، وتحديـــد الممارســـة الأفـــضل، وتقـــديم المـــساعدة 

وكـان  . ع التوصـيات، فـضلاً عـن أنـشطة أخـرى          التقنية، ووض 
ــراد مــن الاختفــاء      ــع الأف ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي اعتمــاد الاتفاقي



A/C.6/66/SR.6
 

8 11-53217 
 

ديــسمبر /القــسري، الــتي دخلــت حيــز النفــاذ في كــانون الأول 
ودعــت . ، خطــوة أخــرى نحــو حمايــة حقــوق الإنــسان ٢٠١٠

ــة      ــى الاتفاقي ــصديق عل ــدول الأعــضاء إلى الت ــع ال المتكلمــة جمي
  .كرالسالفة الذ

وفيمــا يخــتص بتــسوية المنازعــات بالوســائل الــسلمية،     - ٢٩
قالت إن محكمة العدل الدولية تقوم بدور رئيسي، علـى غـرار           
ما تفعله المحاكم الدولية الأخرى المتخصـصة في مجـالات معينـة            
من مجالات القانون الدولي، مـن قبيـل المحكمـة الدوليـة لقـانون              

مـم المتحـدة لقـانون البحـار،        البحار المنشأة بمقتـضى اتفاقيـة الأ      
. الــتي اعتبرتهــا المتكلمــة إســهاماً رئيــسياً في الــسلام بــين الأمــم  

ونجاح تلك وغيرها من الوسائل، بما فيها مساعي الأمين العـام      
ــدم وفائهــا        ــاء الــدول أو ع ــد علــى وف ــدة، ســوف يعتم الحمي
بالالتزامات الملقاة على عاتقها، لا سيما الاستجابة بحـسن نيـة           

ــة د ــا       لأي ــا فيه ــم المتحــدة، بم ــزة الأم ــن أجه ــوات صــادرة ع ع
ــسلمية     ــسوية الـ ــسير التـ ــاوض بهـــدف تيـ ــة للتفـ ــة العامـ الجمعيـ

ومن ناحية أخـرى، يـتعين علـى الـدول الثالثـة أن             . للمنازعات
تمتنع عن الانخراط في أعمال قـد تعرقـل وفـاء الأطـراف بـذلك        

  .الالتزام
دفــة إلى  واسترســلت قائلــة إن أي نقــاش للتــدابير الها     - ٣٠

تعزيز سيادة القانون لن يكتمـل إلا بـذكر الـدور الـذي يؤديـه               
التعاون الإقليمي بمختلف أشـكاله، الـذي مـن قبيـل اتحـاد أمـم               
أمريكا الجنوبيـة وجماعـة دول أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر              

ــة  . الكـــاريبي ــها تؤيـــد الآليـــات الإقليميـ وذكـــرت أن حكومتـ
 إطـــار المنظمـــتين كلتيهمـــا، الهادفـــة إلى تعزيـــز الديمقراطيـــة في

وتؤكد مجدداً التزامها بصون المؤسـسات الديمقراطيـة، وسـيادة          
القانون، والنظام الدستوري، والسلام الاجتمـاعي، والاحتـرام        

  .المطلق لحقوق الإنسان
قال إن الأمم المتحدة ينبغـي      ): باكستان (السيد حميد   - ٣١

يـسي لتعزيـز    أن تكون قـدوة للآخـرين بممارسـتها لـدورها الرئ          

ــد، يجــب عليهــا أن تكفــل  . ســيادة القــانون وصــونها  وبالتحدي
تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن ومقرراتــه بــصورة موحــدة ودون 

 اعتمادهــا بموجــب الفــصل الــسادس تمييــز، بــصرف النظــر عــن
إذ أن الانتقائيـــة في تـــصميم . الفـــصل الـــسابع مـــن الميثـــاق  أو

ــذها ته  ــئالقــرارات وتنفي ض التراعــات  جــواً لا يفــضي إلى ف ــي
وهــي أيــضاً . تعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيد الــوطني  ولا

ــرض الثقــة في النظــام الــدولي وتقــوّض مــصداقية المنظمــة       . تق
ــذلت      ــتي بُ ــة باكــستان للجهــود ال ــدير حكوم وأعــرب عــن تق
مؤخراً لإضفاء طابع الإنصاف والـشفافية علـى نظـم جـزاءات         

 الموجهــة إلى مجلــس الأمــن، وعــن أملــها في أن تلقــى الجــزاءات
البلـــدان كـــلاً علـــى حـــدة ذات المعاملـــة المطبقـــة علـــى نظـــام   
الجزاءات المخصص لتنظيم القاعدة، وذلك مـن حيـث مراعـاة           

وقـــال إنـــه عمـــلاً علـــى تلبيـــة المتطلبـــات  . الأصـــول القانونيـــة
الأساســـية لـــسيادة القـــانون، يلـــزم عمـــل الكـــثير لتحــــسين       

ية في إدراج الإجـــراءات المنقحـــة ضـــماناً للإنـــصاف والـــشفاف 
  .أسماء الأفراد والكيانات في القوائم ورفع أسمائهم منها

ــه مــساعدات الأمــم      - ٣٢ ــه يجــب توجي ــائلاً إن واسترســل ق
ــا بعــد     ــة الأخــرى في مجتمعــات م المتحــدة والمــساعدات الدولي

إلا أنـه لـيس     . التراع لتلبية احتياجات العدالـة وسـيادة القـانون        
ة تحقيـق انتقـال سـلس مـن     ثمة أي اتفاق حتى الآن بـشأن كيفي ـ  

بيئــة حفــظ الــسلام إلى اســتراتيجيات تــسوية المنازعــات وبنــاء  
وثمة تحد هام يتمثل في تمكين مجتمعات ما بعـد الـتراع            . السلام

ــاء     ــيد وبنـ ــم الرشـ ــدامها بفـــضل الحكـ ــى أقـ ــن الوقـــوف علـ مـ
ــة      ــد الأهلي ــاة أن التقالي ــع مراع ــة، م ــضائية الوطني ــدرات الق الق

العدالــة قــد تكــون مفيــدة لتعزيــز الحكــم  وغــير الرسميــة لإقامــة 
  .الرشيد
وينبغي تعزيز الشراكات فيما بـين أصـحاب المـصلحة            - ٣٣

على الصعيد الوطني، بإضـافة منـاظير وطنيـة في صـميم أنـشطة              
الأمـــم المتحـــدة للمـــساعدة في مجـــال ســـيادة القـــانون وتعزيـــز  
ــادرات الإصــلاحية، بتقــديم الــدعم    ــة علــى المب الــسيطرة الوطني
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ــ ــة     للفئ ــنح مكان ــة القائمــة بالإصــلاح وم ــستهدفة الوطني ات الم
ويجــب تقــديم مــساعدات .  الــصعيد الــوطنيتمركزيــة لتقييمــا

الأمم المتحدة على نحو يتماشـى مـع طلبـات الـدول الأعـضاء،              
ويجــب احتــرام التقاليــد الاجتماعيــة والثقافيــة والاحتياجــات      
الفريـــدة ومـــستوى التنميـــة في كـــل مجتمـــع عنـــد تقـــديم هـــذه 

ولا ينبغي التغاضـي عـن أهميـة الخـبرات المتراكمـة            . لمساعداتا
علــى صــعيد مــستوى القاعــدة عنــد مناقــشة الــسياسات العامــة 

  .على الصعيد العالمي فيما يتعلق بسيادة القانون
ــائلاً إن مــن الواجــب القــضاء علــى إفــلات      - ٣٤ ومــضى ق

مـرتكبي الجـرائم الماليـة وغيرهــا مـن العقـاب، وينبغـي أن يعــزز       
. تمــع الــدولي آليــات التعــاون ويحــسنها تحقيقــاً لهــذا الغــرض المج

ــديم    ــة لتقــ ــرة المتبعــ ــه للنــــهوج المبتكــ وأعلــــن تأييــــد حكومتــ
المــساعدات في مجــال ســيادة القــانون عمــلاً علــى تحــسين أداء    
المؤسسات العدلية والأمنيـة، لا سـيما في الـدول المـارة بمرحلـة              

 جميع عمليـات    ورغم ذلك، يجب أن تتجلى في     . ما بعد التراع  
العدالة الانتقالية الاحتياجات المعينة التي ينفـرد بهـا كـل مجتمـع             
من مجتمعات ما بعـد الـتراع، ويجـب إخـضاع تلـك العمليـات               

ويجـــب تحاشـــي المـــشاريع . للتخطـــيط الـــوطني للـــدول المعنيـــة
  .المدفوعة بإرادة المانحين والحلول المستوردة

علــى تقريــر  وأعلــن اســتعداد وفــد بلــده للمــساعدة       - ٣٥
طرائق عمل الاجتماع الرفيـع المـستوى للجمعيـة العامـة المعـني             

، الذي ينبغي أن يـبرز      ٢٠١٢بسيادة القانون المقرر عقده عام      
أهميــة ســيادة القــانون لخطــط الأمــن والتنميــة الــتي تحمــل اســم   

  .الأمم المتحدة
قالــت إن التقيــد بــسيادة ): تايلنــد (وبانيــايالــسيدة كا  - ٣٦

ــانون يعــني  ــة    الق ــادئ عادل ــوانين ومب ــق ق ــة بتطبي ــرام العدال  احت
. تستند إلى مفهوميّ عدم التمييز وتحقيق المساواة أمام القـانون         

وســيادة القــانون هــي . وبــدون العدالــة لا يمكــن وجــود ســلام 
حجر الزاوية للأمم المتحـدة وللـسلم والأمـن الـدوليين، وعلـى             

ــاق وضــمان      ــادئ الميث ــدول الأعــضاء مراعــاة مب ــع ال عــدم جمي
وعدم حـدوث ذلـك يمكـن أن        . إضرار أفعالها بالدول الأخرى   

  .يطلق شرارة التراع ويولّد حالة من غياب القانون
وأضافت قائلة إن العدالة الانتقالية ضرورية في الـدول     - ٣٧

المــارة بمرحلــة مــا بعــد الــتراع، الــتي غالبــاً مــا تكــون هــشة           
ــديداً    ــساماً ش ــسمة انق ــة ومنق ــه بينم ــ. ومكروب ا يوجــد، إلا أن

أدنى شك، دور للأمـم المتحـدة تؤديـه في عمليـات العدالـة               بلا
ــدى      ــة لـ ــة والاحترافيـ ــسياسية القويـ ــد الإرادة الـ ــة تعـ الانتقاليـ
ــرين      ــصلحة أمـ ــحاب المـ ــوطنيين وأصـ ــسياسات الـ ــعي الـ واضـ
ضــروريين للانتقــال بــشكل فعــال ومــستدام إلى مجتمــع ســلمي 

يــة واقعيــة ديمقراطــي، وهــذا مــا ينطبــق أيــضاً علــى إنــشاء عمل  
للمصالحة الوطنية والإصلاح السياسي والقـانوني والاقتـصادي        
والاجتمــاعي، بمــا يتمــشى مــع ظــروف كــل بلــد وعلــى نحــو     

  .يشمل إشراك كل من يعنيهم الأمر
وذكــرت أن وفــدها يــثني علــى جهــود الأمــم المتحــدة    - ٣٨

الهادفــة إلى تعزيــز ســيادة القــانون وتقويتــها علــى الــصعيدين       
لي مــن خــلال عملــها فيمــا يخــتص بجملــة أمــور، الــوطني والــدو

ــها حقـــوق الإنـــسان، وحفـــظ الـــسلام، ونـــزع الـــسلاح،    منـ
د التايلنــدي ــــدر الوفـــــكمــا يق. دـــــم الرشيــــة، والحكــــوالتنمي

ـــدور المنظم ـــة ودعمهــ ــة إلى  ــ ــشاريين وجهودهــا الرامي ا الاست
. زاعــــبنــاء القــدرات لــصالح البلــدان المــارة بحــالات مــا بعــد الن

وذكــرت أن حكومتــها واجهــت علــى مــدى الــسنين تحــديات 
ن التزامهـــا ـــــى ولكــــــة شتــــــة واجتماعيـــة واقتـــصاديـــــسياسي
والواقــع أنهــا  . ن أو يــضعف أبــداً ـــــيه ون لمـــــادة القانـــبــسي

وافقت مؤخراً علـى إنـشاء لجنـة مـصالحة وطنيـة، سـتمثل آليـة           
ـــهام ـــة لتعزيـــ ــة وسيــ ـــز الديمقراطيـ ــانوناــ ــت . دة القـ واختتمـ

ــل     ــق عمـ ــشة طرائـ ــع إلى مناقـ ــدها يتطلـ ــة إن وفـ ــها قائلـ كلمتـ
الاجتماع الرفيع المـستوى المعـني بـسيادة القـانون المقـرر عقـده              

  .في السنة المقبلة
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قال إن سيادة القـانون تمثـل       ): إندونيسيا (السيد خان   - ٣٩
وأضـاف قـائلاً إن     . حجر الزاوية للتعـايش الـسلمي بـين الأمـم         

ة بلده قد بينت أن سيادة القانون والإصلاح القانوني لهمـا       خبر
ــهوض      ــسياسي والن ــق الاســتقرار ال ــسي في تحقي ــضاً دور رئي أي
الاقتصادي والتنمية المستدامة وإقامة ديمقراطيـة سـليمة وبلـوغ          

والواقع أنـه يوجـد الآن اعتـراف        . الوحدة على الصعيد الوطني   
 ســـيادة القـــانون واضـــح بالـــدور البـــالغ الأهميـــة الـــذي تؤديـــه

ويمكـن أن يـساهم     . والحكم الرشيد في عملية التنمية المستدامة     
المجتمع الدولي في الجهود الهادفة إلى تعزيز سيادة القـانون علـى            
الصعيد الوطني بتقديم الدعم لبرامج المساعدة في مجـالي التعلـيم           

  .والقانون، وبتقاسم الدروس المستفادة
ــه   - ٤٠  لجهــود الأمــم المتحــدة   وأعــرب عــن تأييــد حكومت

الرامية إلى مساعدة البلدان على تطـوير قوانينـها الوطنيـة لكـي             
ــة  إلا أن مــن الواجــب أن . تــستوعب القواعــد والمعــايير الدولي

يختار كل بلـد مـا يناسـب ظروفـه المعينـة مـن نمـاذج الإصـلاح                  
وثمة عوامل مترابطة عديـدة تتفاعـل في نهـج متكامـل            . القانوني

درجـــة : لقــانون علـــى الــصعيد الــوطني، هــي    لتعزيــز ســيادة ا  
الإرادة الــسياسية والقــدرة المؤســسية اللازمــتين لكفالــة قيــام      
حكــم قابـــل للمـــساءلة؛ وقـــدرة الدولــة علـــى حمايـــة حقـــوق   
المــواطنين وصــونها ووجــود آليــات الانتــصاف؛ وقــدرة الدولــة  
على إنفـاذ القـانون وحمايـة المـواطنين مـن مختلـف التهديـدات،               

 الأصــول  ةقــدرتها الأمنيــة مــع مبــادئ مراعــا    ومــدى تماشــي  
  .القانونية

وعلى الصعيد الدولي، يمثل التعـاون المتعـدد الأطـراف            - ٤١
ــة      ــها لمعالجـ ــنى عنـ ــرورة لا غـ ــانون ضـ ــيادة القـ ــستند إلى سـ المـ

وللأمـــم . التحـــديات العالميـــة الجاريـــة والمقبلـــة معالجـــة فعالـــة 
يخـتص بتطـوير    المتحدة دور بالغ الأهميـة عليهـا أن تؤديـه فيمـا             

القانون الدولي وإعماله، وينبغي أن تواصل تعزيز قـدرتها علـى           
ــا التعــاون الوثيــق بــين أجهــزة الأمــم المتحــدة    . عمــل ذلــك  أم

الرئيــسية، بتنــسيق مــن قبــل الجمعيــة العامــة، فإنــه أمــر لا غــنى   

وبطبيعـة الحــال، فـإن دور مجلـس الأمــن في تعزيـز ســيادة     . عنـه 
 هو الجهاز المعهود إليه بالمـسؤولية       القانون محوري، لأن المجلس   

وعنــد تنفيــذ  . الرئيــسية عــن صــون الــسلم والأمــن الــدوليين     
المجلــس لتلــك الولايــة، عليــه أن يؤســس قراراتــه علــى القــانون  

  .الدولي، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة
 ـــ  - ٤٢ ــياق العدالـ ــتراع  وفي ســ ــالات الــ ــة في حــ ة الانتقاليــ
تعاون الوثيق فيما بـين مجلـس       حالات ما بعد التراع، يلزم ال      أو

الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتمـاعي عمـلاً         
ــدها     ــانون وتوطيـ ــيادة القـ ــتعادة سـ ــسير اسـ ــى تيـ ــب . علـ ويجـ

الاعتراف بـأن كـل حالـة نـزاع مختلفـة عـن غيرهـا وأن الـصيغ               
وينبغـي إدمـاج    . المناسبة لكافة الحالات ينبغـي بالتـالي تحاشـيها        

بُعـد سـيادة القـانون، مـن البدايـة، في أيـة أنـشطة               بُعد العدالـة و   
. دوليــة أو أنــشطة للأمــم المتحــدة في مجتمعــات مــا بعــد الــتراع

ونظــراً لأن العدالــة والــسلام والديمقراطيــة يقــوي كــل منــها       
ــوازن     الآخــر ينبغــي تعزيزهــا جميعــاً في وقــت واحــد، لإقامــة ت

. مـن وتحقيق موالفة بين الـسعي إلى العدالـة وصـون الـسلم والأ       
وينبغــي التــشديد علــى بنــاء القــدرة الوطنيــة، لا ســيما القــدرة   
القضائية الوطنية، والمؤسسات الوطنيـة المـستقلة، وعلـى تعزيـز           

وســوف يولّــد الــتعمير والإحيــاء الاقتــصادي   . الحكــم الرشــيد
وإنـشاء الوظــائف اهتمامـاً وإشــراكاً أوسـع نطاقــاً فيمـا يخــتص     

ي لـــذلك تعزيـــز هـــذه بالحفـــاظ علـــى ســـيادة القـــانون، وينبغـــ
  .العوامل

وبينما يترابط البُعدان الوطني والدولي لسيادة القـانون          - ٤٣
ــد مــن       ــلاء مزي ــة، ينبغــي إي ــنفس القــدر مــن الأهمي ويتــصفان ب
الاهتمــام للبُعــد الــدولي في الوقــت الحاضــر؛ ومــن المهــم أيــضاً   
ضمان تـوازن التركيـز في أعمـال الجمعيـة العامـة المتعلقـة بهـذه                

  .المسألة
 -قـال إن تيمـور      ):  ليشتي -تيمور   (السيد غوتيرس   - ٤٤

. ٢٠٠٢ليشتي لا تزال أمة ناشئة، منذ استعادة اسـتقلالها عـام     
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ــة     وأضــاف قــائلاً إن حكومتــه تــدرك مــن تجربتــها الذاتيــة أهمي
العمل على إيجاد حلول سـلمية للمـشكلات مـع تعزيـز سـيادة              

ــة     ــتراع، وهــي ملتزم ــد ال ــا بع ــانون في مجتمعــات م ــد الق  بتوطي
ــاً     ــدولي مع ــوطني وال ــصعيدين ال ــى ال ــانون عل ــد . ســيادة الق وق

 ليــشتي علــى نظــام رومــا الأساســي الخــاص  -صــدَّقت تيمــور 
ــع المعاهــدات      ــة، وهــي طــرف في جمي ــة الدولي بالمحكمــة الجنائي
الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعتـرف دسـتورها بـروابط          

ة القــانون وتعزيــز التعزيـز المتبــادل بــين حقــوق الإنــسان وســياد 
  .الديمقراطية

ــة كمكمــل لإصــلاح      - ٤٥ ــة القوي ــاء المؤســسات العدلي وبن
ويـستهدف  . قطاع الشرطة والأمن يمثل أولوية لـدى حكومتـه     

 تعزيـــز القـــدرة  ٢٠٠٣برنـــامج لنظـــام العدالـــة دُشـــن عـــام     
ويجــري تــوفير  . المؤســسية وزيــادة إمكانيــة الوصــول للعدالــة    

يرهــم مــن العــاملين في القطــاع  التــدريب للقــضاة والمحــامين وغ
القضائي، وقد بلغ الآن العدد الإجمالي للقضاة وممثلـي الادعـاء     

وقـد تحـسنت    .  امـرأة  ١٤ فرداً، منـهم     ٥١والمحامين العموميين   
إمكانيــة الوصــول إلى العدالــة في المنــاطق الريفيــة، وزاد الــوعي  
والفهم فيما يخـتص بمؤسـسات العدالـة الوطنيـة، بفـضل إنـشاء          

وقــد . ت للمعونــة القانونيــة ونــشر ثــلاث محــاكم متنقلــةخــدما
حــدثت زيــادة مطــردة في عــدد القــضايا الــتي نظــر فيهــا النظــام 

جـود عـدة آلاف مـن القـضايا الـتي           القضائي، رغـم اسـتمرار و     
ومع تزايد الثقة في نظـام العدالـة ازداد عـدد           . يُنظر فيها بعد   لم

  .المواطنين الذين يرفعون الدعاوى
ة عـن التـزام سياسـي قـوي؛         ــ ــازات ناتج ـــه الإنج ذـــوه  - ٤٦

م إلى مزيـد مـن التقـدم        ـــزام لا يمكن أن يترج    ـــإلا أن هذا الالت   
ــوارد كافي ة الاحتياجـــات ــــــى تلبيــــــوعمـــلاً عل. ةــــــدون مـ

ة، سـوف تطلـب     ــ ــالمتزايدة ومواصلة بث الثقـة في نظـام العدال        
ـــحكومت ـــه مــساعدات فــ ـــي مجــ ــدريبــ ـــ وفال الت ـــي تنفيــ ذ ــ

  .سياساتها واستراتيجياتها

ــا (الــسيدة فرنانــدس  - ٤٧ ــه عمــلاً علــى  ): ماليزي قالــت إن
يادة القــانون في مجتمــع الــتراع ضــمان الانتقــال الــسلس إلى س ــ

مجتمع ما بعد التراع يجـب تـصميم آليـات العدالـة الانتقاليـة              أو
ــصادية     ــسياسية والاقتـــ ــصائص الـــ ــع الخـــ ــتلاءم مـــ بحيـــــث تـــ

ويجب تحاشي النهوج الموضـوعة لكـي       . عية للمجتمع والاجتما
  .م جميع الحالاتئتلا
وأعربــت عــن رغبــة الوفــد المــاليزي في التــشديد علــى    - ٤٨

، وقالـت إن    )٢٠٠٠ (١٣٢٥أهمية التقيد بقرار مجلـس الأمـن        
وفدها يـدعو جميـع الأطـراف المنخرطـة في التراعـات إلى اتخـاذ               

من الاغتصاب، والاتجـار  تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات      
بالبـــشر، وغــــير ذلــــك مــــن أشــــكال الاعتــــداء والاســــتغلال  

ومن المثير للانزعاج أن يـرى المـرء سـكوت المجتمـع            . الجنسيين
الدولي عن محاكمة مرتكبي جرائم العنف الجنساني بحق النـساء        

إذ لم تجـر مقاضـاة أحـد عـدا قلـة            . والفتيات في حالات التراع   
نائيــــة الدوليــــة أو المحــــاكم الجنائيــــة  قليلــــة أمــــام المحكمــــة الج

وســوف تتيــسر مقاضــاة مثــل هــؤلاء المجــرمين إذا  . المتخصــصة
وفَّرت آليات للعدالـة الانتقاليـة المنـشأة في إطـار بعثـات الأمـم               
المتحــدة لحفــظ الــسلام مــا يلــزم مــن درايــة فنيــة وقــدرة تقنيــة    
للمعاونــة علــى جمــع الأدلــة وتلبيــة الحاجــة إلى حمايــة الــشهود    

وفي الوقــت نفــسه، يلــزم أن تقــوم الأمــم المتحــدة . مــساندتهمو
بأعمــال أخــرى لتغــيير التــصور القائــل بــأن العنــف الجنــسي        
المرتكــب أثنــاء التراعــات المــسلحة أمــر طــارئ أو بمثابــة انتــهاز 
للفرص ومن ثم فإنه أقل خطورة من الإبادة الجماعية والجـرائم      

  .المرتكبة بحق الإنسانية وجرائم الحرب
ويقوم مجلس حقـوق الإنـسان، بواسـطة آليتـه المتعلقـة              - ٤٩

بـــالإجراءات الخاصـــة، بـــدور بـــالغ الأهميـــة في تأكيـــد ســـيادة 
القــانون في حــالات الــتراع وحــالات مــا بعــد الــتراع، وذلــك   
برصــد تنفيــذ الالتزامــات المتعلقــة بحقــوق الإنــسان ومبـــادئ       

ثـال،  وعلـى سـبيل الم    . سيادة القانون والإبلاغ عن هذا التنفيـذ      
فــإن مــن المتوقــع أن تــساعد ولايــة الإجــراءات الخاصــة المقــررة 
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مــؤخراً لمقــرر خــاص معــني بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة والجــبر        
ــدولي      ــة صــون المجتمــع ال وضــمانات عــدم المعــاودة علــى كفال
والحكومـــة الانتقاليـــة للحقـــوق الأساســـية للنـــساء والأطفـــال  

جـــه تحـــديات بيـــد أن المجلـــس يوا. المتـــضررين مـــن التراعـــات
يخــتص بـأداء واجباتــه باعتبـاره الهيئــة الرئيـسية القائمــة في     فيمـا 

ــسان، وهــذا ينطبــق بوجــه      ــة بحقــوق الإن الأمــم المتحــدة للعناي
خــاص علــى الحاجــة إلى تحــسين التعــاون بــين الــدول الأعــضاء 
والمكلفين بولايات الإجـراءات الخاصـة فيمـا يتعلـق بالزيـارات            

إلا أنـه علـى     . ل والنـداءات العاجلـة    الميدانية والرد علـى الرسـائ     
ــة        ــة أن آلي ــة الماليزي ــرى الحكوم ــذه التحــديات ت ــن ه ــرغم م ال
الإجراءات الخاصة منبر هـام لا يُـستغل اسـتغلالاً كافيـاً لإبـراز       
انتــهاكات حقــوق الإنــسان والحاجــة الملحَّــة إلى التــصدي مــن  

  .قبل المجتمع الدولي
 المتمثلة في إنـشاء     وينبغي زيادة التشديد على الممارسة      - ٥٠

لجان تحقيق دولية وبعثات لتقصي الحقـائق تحـت رعايـة مجلـس             
حقوق الإنسان لمعالجـة انتـهاكات حقـوق الإنـسان، وكـذلك            
ــذ اللاحــق لملاحظــات وتوصــيات     ــسبة لرصــد التنفي الأمــر بالن
ــضمان        ــك ل ــا، وذل ــد به ــات ورصــد التقي ــك اللجــان والبعث تل

ــصالحة  ــة والمـ ــساءلة والعدالـ ــ. المـ ــة إن واختتمـ ــها قائلـ ت كلمتـ
حكومتها تتطلع إلى العمل في تعـاون وثيـق مـع مجلـس حقـوق               
الإنسان، الذي تتمتع بعـضويته، مـن أجـل مـساعدة مجتمعـات             

  .التراع وما بعد التراع على استعادة سيادة القانون
قـال  ): جمهورية إيران الإسـلامية    (هيي حمان ائالسيد بغ   - ٥١

 القـانون وللعدالـة علـى       إن حكومته تولي أهميـة كـبرى لـسيادة        
وأضـاف قـائلاً إن لكـل أمـة حـق           . الصعيدين الـوطني والـدولي    

ــانون        ــسيادة الق ــا الخــاص ل ــشاء نموذجه ــا إن ــل له ــيادي يكف س
وإقامــة العدالــة وإنــشاء نظــام قــانوني وقــضائي كــفء منــصف  
يــــستند إلى تقاليــــدها الثقافيــــة والتاريخيــــة والــــسياسية وإلى     

ــوفير   وبوســع الأمــم المت . احتياجاتهــا حــدة الإســهام في ذلــك بت
المساعدة التقنية اللازمة لبناء القدرات، ولكن ينبغـي ألا تفعـل           

ــا،       ــا وأولوياته ــاً لاحتياجاته ــدول ووفق ــن ال ــب م ــك إلا بطل ذل
  .ضماناً للسيطرة الوطنية

ولـــن يتـــسنى تحقيـــق مقاصـــد ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة     - ٥٢
 فيـه القـانون   ومبادئه إلا في نظام دولي قائم على القانون يحظى   

ــا        ــة في علاقاته ــدول كاف ــل ال ــن قب ــاحترام متكــافئ م ــدولي ب ال
ــع فيـــه ا   ــة وتمتنـ ــتعمال القـــوة     الدوليـ ــا عـــن اسـ ــدول جميعهـ لـ

وفي الوقت نفـسه،  . التهديد باستعمالها بشكل غير مشروع     أو
يــتعين أن تتعــزز في المنظمــة ثقافــة المــساءلة، والعدالــة، وســيادة 

مم المتحـدة عـن أي سـلوك        وتجب مساءلة موظفي الأ   . القانون
ســيء أو فعــل إجرامــي، بمــا في ذلــك مــا يُرتكــب أثنــاء بعثــات 

ويـرى الوفـد الإيـراني أن       . حفظ السلام أو غيرها من البعثـات      
إنــشاء الإدارة الجديــدة المعنيــة بنظــام العدالــة في الأمــم المتحــدة 
خطوة هامة في هذا الاتجاه، وسوف يؤيد الوفد الإيـراني جميـع      

 الهادفــة إلى ضــمان المــساءلة الجنائيــة لمــوظفي الأمــم   المبــادرات
  .المتحدة، بما في ذلك إعداد اتفاقية دولية بشأن هذا الموضوع

ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية رئيـسية لـصون الـسلم            - ٥٣
والأمــن الــدوليين، ولكــن ولايتــه ليــست بــلا حــدود أو فــوق    

ه وفقـاً   فهو مقيد بالميثاق وينبغـي أن يمـارس صـلاحيات         . القانون
ــه ــرارات بالا. لـ ــاذ قـ ــة  واتخـ ــتناد إلى معلومـــات غـــير حقيقيـ سـ
ــع سياســية وارد مــن بعــض أعــضاء      أو ــائم علــى دواف ــل ق تحلي

المجلــس الــدائمين مــن شــأنه تقــويض مــصداقية المجلــس وسمعتــه   
  .وتقليص مشروعية قراراته وإضعاف ثقة الدول الأعضاء فيه

 تتنـاقض   وعلى الصعيد الوطني، فإن اعتماد تـشريعات        - ٥٤
مع قواعد القـانون الـدولي ومبادئـه وتنتـهك الحقـوق الـسيادية              

كمـا أن  . للدول الأخرى يقلل من قيمة مفهوم سيادة القـانون      
تطبيق التشريعات الوطنيـة انفراديـاً وخـارج إقلـيم الدولـة ضـد        
بلدان أخرى يؤثر بالـسلب أيـضاً علـى سـيادة القـانون ويمكـن               

وليـــاً ينطـــوي علـــى وصـــفه حقـــاً بأنـــه عمـــل غـــير مـــشروع د
ــة    ــدول المعني كمــا يجــب رفــض  . مــسؤولية تقــع علــى عــاتق ال
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ــة    ــدات الدوليـ ــق المعاهـ ــة في تطبيـ ــايير المزدوجـ ــة والمعـ الانتقائيـ
  .وإنفاذها

قـال إن بلـده يــستفيق   ): كـوت ديفـوار   (الـسيد بامبـا    - ٥٥
من أزمة دامت عشر سنوات وبلغت ذروتها في عنـف شـهدته            

ــدى خمــسة شــهور عقــب الان    ــى م ــتي   عل ــية ال ــات الرئاس تخاب
ــام   ــرت عــ ــي   ٢٠١٠جــ ــها، وهــ ــن في نتيجتــ ــرى الطعــ  وجــ

ــسبب    ــاة آلاف الأشــخاص وت  في تانتخابــات أســفرت عــن وف
وقــد قــدم المجتمــع الــدولي،  . تــشريد مئــات الآلاف مــن البــشر 

ــشوء       ــاً لنـ ــاً قويـ ــدة، دعمـ ــم المتحـ ــام للأمـ ــين العـ ــادة الأمـ بقيـ
رادة الـشعب  الديمقراطية في كوت ديفوار، إذ طالب بـاحترام إ       

وهـذه التجربـة، الـتي      . كما جرى الإعراب عنها في الانتخـاب      
ــاريخ       ــفافية وشمــولاً في ت ــة وش ــات حري ــر الانتخاب ــت أكث كان
البلـــد، ضـــاعفت تـــصميم الـــشعب الإيفـــواري علـــى توطيـــد   

وهذا بدوره مهَّـد    . الديمقراطية وتقوية مطالبته بالحرية والعدالة    
  .السبيل لنشوء سيادة القانون

قد تعهد رئيس الجمهورية الإيفواري الجديد بكفالـة        و  - ٥٦
احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية وبجعل سيادة القـانون         

ــاة الــشعب  ــشاء وزارة   . واقعــاً في حي ــه إن وكــان مــن أول عمل
ضــمان : لحقــوق الإنــسان، تتبــع أربــع مــسارات للعمــل، هــي  

 بحقـوق   تلبية ممارسات القطاع الأمني للمعـايير الدوليـة المتعلقـة         
الإنسان؛ وتحقيق الاحترام الشامل لحقـوق الإنـسان والحريـات          
ــودة     ــلاً علـــى تيـــسير عـ ــسامح عمـ ــة التـ ــز ثقافـ ــة، وتعزيـ المدنيـ
الجماعات المشردة داخلياً واللاجـئين؛ وزيـادة تـوافر المـساعدة           
. القانونيــة؛ وتحقيــق مطابقــة القــوانين الوطنيــة للمعــايير الدوليــة

المجال الرابع هو إنشاء مرصـد وطـني     في   بةوأحد الأنشطة المرتق  
لحقوق الإنسان، مع انتواء افتتاح مكتب محلي في أقرب وقت          
ممكــن في بلــدة دويكويــه، الــتي شــهدت علــى نطــاق واســع        
انتـــهاكات لحقـــوق الإنـــسان وفظـــائع أثنـــاء الأزمـــة اللاحقـــة  

وفي هذا الصدد، ترحب حكومته بقـرار المحكمـة         . للانتخابات
ح تحقيــق في الجــرائم المرتكبــة في أعقــاب    الجنائيــة الدوليــة فــت  

الانتخابات والجرائم التي قد ترتكب مستقبلاً في سـياق الحالـة           
ويجـــب ألا يحـــدث تـــداخل بـــين  . الجاريـــة في كـــوت ديفـــوار

ــتلاحم     ــادة الــ ــرورة لإعــ ــل ضــ ــة، الــــتي تمثــ ــصالحة الوطنيــ المــ
الاجتماعي ولاستعادة التماسـك الـوطني، والـسعي إلى العدالـة        

  .فلات من العقابومكافحة الإ
وأضاف قائلاً إن سيادة القانون لا يمكن إقامتـها دون            - ٥٧

نظـــام للعدالـــة يتـــسم بالاســـتقلالية الحقـــة ويتمتـــع بـــالاحترام  
وأعلــن التــزام حكومتــه بإنــشاء نظــام مــن هــذا       . والمــصداقية
لأنها ملزمة بضمان وصـول مواطنيهـا إلى العدالـة     : القبيل، أولاً 

واة عــن طريــق نظــام يمكــن فيــه طمأنــة بحريــة وعلــى قــدم المــسا
لأن النظـــام الـــوطني : وثانيـــاً. المتقاضـــين إلى عدالـــة الأحكـــام

للعدالة يجب أن يلبي المعايير الدولية من أجـل اجتـذاب مقـادير             
ــزم لتحقيــق طمــوح رئــيس      مــن الاســتثمار المباشــر الأجــنبي تل
الجمهوريــة إلى تحويــل كــوت ديفــوار إلى واحــد مــن بلــدان       

وأعلـــن أن حكومتـــه . ٢٠٢٠ناشـــئة بحلـــول عـــام الأســـواق ال
ملتزمــة بالوفــاء بجميــع التزاماتهــا فيمــا يخــتص بأعمــال الــتعمير    
ــم       ــن الأم ــم م ــت ســتحتاج إلى دع ــة، وإن كان ــة للأزم اللاحق
المتحــدة والمجتمــع الــدولي كــي تحقــق أهــدافها وتفــرض ســيادة   

  .القانون
قـال إنـه لـضمان وجـود        ): بـنغلاديش  (السيد محمـود    - ٥٨
م عالمي قائم على القانون الدولي يجـب اتخـاذ تـدابير لتعزيـز        نظا

ــدرات      ــاء الق ــة وبن ــساعدات التقني ــذه، لا ســيما بفــضل الم تنفي
وينبغـي أن تزيـد الأمـم المتحـدة كفـاءة مـساعداتها في             . الوطنية

هذين المجالين، بالتركيز على الاحتياجـات الـتي تنفـرد بهـا كـل              
اذ إجراءات لدعم التنميـة     وينبغي اتخ . دولة من الدول الأعضاء   

المؤســسية لتعزيــز القــانون الــدولي ولتــشجيع المزيــد مــن الــدول 
وينبغي أن تـداوم وحـدة      . على الانضمام إلى الصكوك الدولية    

المساعدة في مجال سيادة القانون علـى تعمـيم معلومـات بـشأن             
ــدول الأعــضاء   ــشطتها علــى ال ــادة   . أن ــشجيع زي كمــا ينبغــي ت

ين العـام الاسـتئماني، لمـساعدة الـدول         التبرعات لـصندوق الأم ـ   
  .على تسوية المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية
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وأضــاف قــائلاً إن ســيادة القــانون ملمــح أساســي مــن   - ٥٩
ملامـــح دســـتور بـــنغلاديش، الـــذي يكفـــل لجميـــع المـــواطنين  

ــساواة      ــدم الم ــى ق ــه عل ــع بحمايت ــانون والتمت ــام الق ــساواة أم . الم
زز بنـشاط سـيادة القـانون والعدالـة         ــ ــه تع ــ ــر أن حكومت  ـــوذك

ات إداريــــة ـــــــة إصلاحــــــــي بواسطـــــــد الوطنـــعلــــى الــــصعي
وقـد أنـشأت لجنـة لمكافحـة الفـساد تعمـل           . وقضائية وانتخابية 

ي مستقل، وأنشأت لجنة معنية بحقوق الإنـسان        ـاز رقاب ـــكجه
ان تهدف إلى كفالة صون المعايير الدولية المتصلة بحقـوق الإنـس          

  .والحرية الشخصية
وأعرب عن ترحيب وفد بلده بالنقاش الجاري بـشأن            - ٦٠

سيادة القانون، وقال إنه يتطلع إلى الاجتمـاع الرفيـع المـستوى            
وذكــر أن وفــده . ٢٠١٢المعــني بالموضــوع المقــرر عقــده عــام  

  .مستعد للتعاون على تحديد طرائق عمل ذلك الحدث
قـال إنـه عمـلاً علـى        ): كوبا (السيد دلغادو سانشيز    - ٦١

تعزيز سيادة القانون ينبغي أن تكفـل الـدول خـضوع علاقاتهـا             
ــة لالتزاماته ــ    المبــادئ المــساواة في الــسيادة، والامتثــال بحــسن ني

وتـــسوية المنازعـــات بـــالطرق الـــسلمية، وعـــدم التـــدخل في      
ــة؛      ــدم الانتقائيــ ــرى، وعــ ــدول الأخــ ــة للــ ــشؤون الداخليــ الــ

ــد    كمــا ــع عــن التهدي ــالقوة أو اســتعمالها ضــد  ينبغــي أن تمتن ب
السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأيـة دولـة ولا يمكـن            
للمجتمع الدولي اغتصاب مكان السلطات الوطنيـة أو الحلـول    

وبــدلاً مــن ذلــك، ينبغــي أن يعمــل علــى تعزيــز الــنظم   . محلــها
ــة       ــة الدول ــك إلا بموافق ــى ألا يحــدث ذل ــة، عل ــة الوطني القانوني

يــة شــروط سياســية ومــع الاحتــرام الواجــب      المعنيــة، ودون أ
ــة وحــق تقريــر المــصير   ولا يمكــن أن يحــدث . لمؤســسات الدول

ــرام لحــق الــشعوب     ــسيادة القــانون إلا في ســياق الاحت ــز ل تعزي
السيادي في إنشاء مؤسسات قضائية ديمقراطية وفقـاً لمـصالحها          

  . الاجتماعية والثقافية-السياسية 
ــد   - ٦٢ ــاء الـ ــائلاً إن وفـ ــررة وأضـــاف قـ ــا المقـ ول بالتزاماتهـ

بموجب المعاهدات الدولية ضروري لسيادة القانون على جميـع    

وذكــر أن وفــده لا يـزال يــشعر بــالقلق إزاء ممارســة  . الأصـعدة 
ــة    ــة والجنائي ــة القــضائية المدني ــاً، للولاي المحــاكم الوطنيــة، انفرادي
خارج إقليم الدولـة مـتى كانـت هـذه الممارسـة غـير نابعـة مـن                  

وليــة أو التزامــات أخــرى مقــررة بموجــب القــانون معاهــدات د
ــدولي ــدوافع     . ال ــا ال ــل تحركه ــتي مــن هــذا القبي ــالإجراءات ال ف
كما تدين حكومته سن قوانين تسري خارج إقلـيم         . السياسية

الدولة في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، وهـي تـرفض           
نحـو  بحزم جميع التدابير الانفرادية التي يطبقهـا بلـد واحـد علـى              

يضر ببلد آخر، وتدعو إلى الرفـع الفـوري للحظـر الاقتـصادي             
والتجــاري والمــالي المفــروض علــى بلــده مــن جانــب الولايــات  

  .المتحدة الأمريكية
وأعــرب عــن ترحيــب الوفــد الكــوبي بــالقرار القاضــي   - ٦٣

بعقد اجتماع رفيع المستوى معـني بـسيادة القـانون أثنـاء دورة              
 سيما نظراً لأن الأحداث التي وقعـت        الجمعية العامة المقبلة، لا   

ــى       ــانون عل ــشدة ســيادة الق ــد أضــعفت ب ــة الأخــيرة ق في الآون
ومــن المــستحيل التحــدث عــن    . الــصعيدين الــوطني والــدولي  

العدالــة وســيادة القــانون في حــالات الــتراع وحــالات مــا بعــد  
الــتراع حينمــا تــشن منظمــة معاهــدة حلــف شمــال الأطلــسي،    

 انتــهاك واضــح للميثــاق ولقــرار  في-بــدعم مــن مجلــس الأمــن 
 هجومـــاً مـــسلحاً علـــى الـــشعب -) ٢٠١١ (١٩٧٣المجلـــس 

الليبي؛ وعندما يدعو مجلس الأمن، مـستخدماً المحكمـة الجنائيـة           
، الدولية لأغراض سياسية إلى إجراءات ضـد المـواطنين الليبـيين          

بينما يتجاهل الجرائم الـتي ترتكبـها القـوات المـسلحة؛ وعنـدما            
بــادة الجماعيــة بحــق الــشعب الفلــسطيني ويجــري      تتواصــل الإ

التهديد باسـتخدام حـق الـنقض لمنـع تحـوّل الدولـة الفلـسطينية               
فإمـــا أن تطبـــق . إلى عـــضو كامـــل العـــضوية بـــالأمم المتحـــدة

ع علـى قـدم المـساواة       ــ ــون علـى الجمي   ــ ــادة القان ـــة وسي ـــالعدال
يادة ولا يمكــن وجــود العدالــة وس ــ  . أو تــصبح نفاقــاً سياســياً  

القانون في مجتمعات التراع وما بعد الـتراع أو حـالات العدالـة       
الانتقاليــة، أو أي حالـــة أخــرى تكـــون فيهــا ســـيادة القـــانون    
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السائدة هي قانون السلاح واستعمال القوة من جانب الـدول          
  .الامبريالية

ــسيد   - ٦٤ ــشالـ ــا (ميماتـ ــم   ): كينيـ ــود الأمـ ــال إن جهـ قـ
، لا ســيما في مجــال  المتحــدة قــد أذنــت بمجــيء عهــد جديــد     

العدالة الجنائية الدولية، ولكن ذلـك يـسري أيـضاً علـى تحقيـق              
وذكــــر أن . التنميــــة الاقتــــصادية والــــسياسية والاجتماعيــــة   

حكومته نفذت تدابير متنوعة تهدف إلى تعزيز سـيادة القـانون           
علــى الــصعيد الــوطني، منــها إنــشاء لجنــة للحقيقــة والعدالــة        

اكات حقـوق الإنـسان والجـرائم       والمصالحة كـي تحقـق في انتـه       
. الاقتــصادية الجــسيمة الــتي مــن قبيــل جــرائم الفــساد الكــبرى   

ــد، المعتمــد في آب    ــشمل الدســتور الكــيني الجدي أغــسطس /وي
ــة      ٢٠١٠ ــانون حماي ــسيادة الق ــل ل ــة تكف ــوق قوي ــرعة حق ، شِ
ولإعمــال الدســتور الجديــد، ســنت قــوانين جديــدة  . دســتورية

ويـنص الدسـتور علـى      . ضائيفي مجال الإصـلاح القـانوني والق ـ      
انطبــاق مبــادئ القــانون الــدولي في كينيــا؛ وعمــلاً علــى تعزيــز 
العدالـــة الانتقاليـــة الدوليـــة، ســـنت الحكومـــة قـــانون الجـــرائم   

وأُنــشئ مكتــب . الدوليــة، الــذي وطّــن نظــام رومــا الأساســي 
المدعي العام عمـلاً بأحكـام الدسـتور ومُنحـت للمـدعي العـام              

ــيادة    ــز س ــسؤولية تعزي ــها وصــونها  م ــانون وحمايت ــت . الق وشمل
التطورات الأخرى توظيف قـضاة للمحكمـة العليـا، وإصـلاح           

  .النظام الأمني، وإنشاء آليات لحماية الشهود
وذكر أن وفده يرحب بالقرار القاضي بعقد اجتمـاع           - ٦٥

ــه      ــشأن ســيادة القــانون، وأن ــة ب ــة العام ــع المــستوى للجمعي رفي
  .ت المتعلقة بهذه المسألةيتطلع إلى الاشتراك في المداولا

قــال إن الوفــد ): تــونس (لالــسيد نجــم الــدين لكح ــ  - ٦٦
التونسي هو الآخر يتطلع إلى الاجتماع الرفيـع المـستوى، وإن           

ينــاير /حكومتــه قــد اضــطلعت، منــذ انتفاضــة كــانون الثــاني      
 الـــتي أنهـــت عهـــد الدكتاتوريـــة في تـــونس، بمجموعـــة ٢٠١١

يادة القـانون علـى أسـاس    إصلاحات شاملة تهدف إلى إقامة س ـ  
وإضـافة إلى مـنح     . الديمقراطية والاحترام التام لحقـوق الإنـسان      

، قــررت الحكومــة التــصديق العفــو لجميــع الــسجناء الــسياسيين
على مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنـها         
ــاء      ــن الاختفـ ــخاص مـ ــع الأشـ ــة جميـ ــة لحمايـ ــة الدوليـ الاتفاقيـ

وكـــول الاختيـــاري للعهـــد الـــدولي الخـــاص القـــسري، والبروت
بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة         
ــة    ــة أو العقوبـ مناهـــضة التعـــذيب وغـــيره مـــن أشـــكال المعاملـ

ــة   ــسانية أو المهين ــاراً لتأي. القاســية أو اللاإن ــوإظه ــشديد ي دها ال
اب، لجهود المجتمـع الـدولي الراميـة إلى إنهـاء الإفـلات مـن العق ـ              

فقد صدقت أيضاً على نظام روما الأساسـي الخـاص بالمحكمـة            
  .الجنائية الدولية

وأضــاف قــائلاً إن الدولــة الديمقراطيــة تحقــق الــشرعية    - ٦٧
بـــالتعبير عـــن إرادة الـــشعب في انتخابـــات حـــرة شـــفافة، وإن 
ــذ        ــل من ــذا القبي ــن ه ــات م ــراء أول انتخاب ــد لإج ــه تع حكومت

ويت لرقابـــة مـــراقبين وســـوف يخـــضع التـــص. اســـتقلال البلـــد
دوليين، وسيؤدي إلى انتخاب جمعية تأسيـسية وطنيـة، تكلـف           
بوضــع دســتور جديــد وإرســاء أســاس لإقامــة ســيادة القــانون، 
وهذه قضية ضحى من أجلها العديد من نساء تونس ورجالهـا           

  .بأرواحهم
ومضى قـائلاً إنـه يـود أن يـشكر الأمـين العـام، الـذي                  - ٦٨

وقـال إن وفـده ممـتن       . عـرض مـساندته   زار تونس بعد الثـورة لي     
ــة    ــة والدوليــ ــشقيقة وللمنظمــــات الإقليميــ ــدان الــ أيــــضاً للبلــ
وجماعات المجتمـع المـدني الـتي أيـدت جهـود تـونس الراميـة إلى                
إقامـــة ســـيادة القـــانون وكفالـــة إدراج العمليـــة الديمقراطيـــة      

 -التونسية في سجلات الـتغير الـسياسي الـذي يكتـسح العـالم              
  .تمثل في الربيع العربي، الذي بدأ في بلدهوهو التغير الم

وقـال إن الوفـد التونـسي يتطلـع إلى الاجتمـاع الرفيــع        - ٦٩
المستوى ويأمل أن يتوج باعتماد مدونة سلوك لإنهاء الإفـلات          
من العقاب والإسهام في تحقيق الاستقرار في البلدان والرفاهيـة          

  .للمجتمعات
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قـال إن   ): الـسودان  (السيد حسن علي حـسن علـي        - ٧٠
سيادة القانون تتسم بأهمية قصوى في عالم يتزايد ترابطـه يومـاً            
بعــد الآخــر، علــى النحــو الــذي تأكــد في مــؤتمر القمــة العــالمي  

، ومنذ ذلك الحين كانت هنـاك جهـود جاريـة في           ٢٠٠٥لعام  
الــسودان لتطــوير تــشريعها بمــا يتمــشي مــع القــانون الــدولي        

ــسان وا   ــدولي المتطــور المتعلــق بحقــوق الإن ــساني ال . لقــانون الإن
ــانون     ــا في القـ ــرف بهـ ــرائم المعتـ ــع الجـ ــذلك، أدرجـــت جميـ ولـ
ــوطني      ــانون ال ــدولي، في الق ــانون العــرفي ال ــه الق ــا في ــدولي، بم ال

  .السوداني
ومضى قائلاً إن سيادة القانون تـرتبط ارتباطـا مباشـراً             - ٧١

وعلــى الــصعيد الــوطني، فإنهــا    . بــالأمن والاســتقرار والتنميــة  
 وهــذا تحــد تقبلــه  -بتعزيــز الحريــات والحكــم الرشــيد  تتوطــد 

 وعلـى الـصعيد الـدولي       -بلدان نامية عديدة عن طيب خـاطر        
تتوطد قيم العدالة والمساواة السائدة التي لا يوجد فيهـا مكـان            

ويتــــسم الحــــوار . سللانتقائيــــة والمعــــايير المزدوجــــة والتــــسيي
ى والحلـــول الـــسلمية بالأهميـــة القـــصوى لفـــض التراعـــات علـــ

ــا  ــصعيدين كليهم ــذ    . ال ــال، نف ــى ســبيل المث ــسودان، عل وفي ال
ــة المطــاف      ــذي غــير في نهاي ــشامل، ال ــسلام ال بنجــاح اتفــاق ال
مــصير شــعب جنــوب الــسودان، الــذي أعلــن بعــد ذلــك إقامــة 

 وقــد - المعتــرف بهــا مــن قبــل الــسودان منــذ البدايــة   -دولتــه 
نية ولجـوء الحكومـة الـسودا     . تحقق ذلك، بالمثل، بفضل الحـوار     

إلى محكمة التحكـيم الدائمـة بغـرض تـسوية منازعـات الحـدود          
فالمـسائل المعقـدة ينبغـي أن تعـالج بمزيـد           . مثال آخر على ذلـك    

ــأجج       ــث تت ــة حي ــات النامي ــيما في المجتمع ــراز، لا س ــن الاحت م
التراعات المـسلحة، ولـدينا عمليـة الـسلام الـسودانية ونتائجهـا             

  .بمثابة نموذج ينبغي محاكاته
 سياق توطيد سيادة القانون في الـسودان شـكلت          وفي  - ٧٢

 الجان وطنية عديدة للتحقيق في الحوادث الأخـيرة الـتي شـهدته         
ــاذغ حــديثاً، بينمــا عــيّ    ــسودان الب ــة لجنــوب ال ــاطق المحاذي ن المن

 مـدع عـام   - في إطار تنفيذ اتفاق السلام في دارفور   -مؤخراً  

لـتراع المـسلح    للتحقيق في الانتهاكات الـتي وقعـت أثنـاء فتـرة ا           
وأيــة محاولــة للتقليــل مــن شــأن المفهــوم الــدولي       . في دارفــور

للعدالة ستخل بالتوازن مع السلام والأمن، مما يؤدي بدلاً مـن     
ــز ســيادة القــانون  . ذلــك إلى التــسييس واخــتلال النظــام  وتعزي

على الصعيدين الـوطني والـدولي حجـر زاويـة في ميثـاق الأمـم               
 أن القـضايا الـتي مـن هـذا القبيـل            إلا. المتحدة ومعظم الدساتير  

ينبغي أن تعالج خارج إطـار المنظمـات الدوليـة، لأنهـا محكومـة              
  .بلعبة السياسة الدولية

ــم      - ٧٣ ــدعو الأمـ ــسوداني يـ ــد الـ ــائلاً إن الوفـ ــل قـ واسترسـ
المتحدة إلى تعزيز الوسائل السلمية لفض التراعات، التي ينبغـي          

ــا    ــرد دور المنظمـ ــو مطـ ــى نحـ ــا علـ ــر فيهـ ــة أن يظهـ ت الإقليميـ
واحتــــرام ســـيادة القـــانون علــــى   . ومحكمـــة العـــدل الدوليـــة   

الصعيدين الوطني والدولي، وكذا احترام سيادة الدول، يمثلان         
وبالمثـل، ينبغـي توطيـد      . مبدأً رئيسياً آخر يتعين التـشديد عليـه       

آليات القانون الدولي وتطبيقه، لا سيما في الحـالات الإنـسانية       
جنيــف وبرتوكولاتهــا الإضــافية، وهــي الــتي تحكمهــا اتفاقيــات 

. حــالات مــن قبيــل الحالــة القائمــة في الأراضــي العربيــة المحتلــة  
وذكـــر أن الوفـــد الـــسوداني يؤيـــد هـــو الآخـــر الـــدعوة إلى       
الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة، وفقاً لمبادئ العدالـة          

  .الدولية
قـال إن وفـده     ): مراقـب عـن فلـسطين      (السيد زيدان   - ٧٤
تطلع إلى الاشتراك في النقاش المتعلق بطرائـق عمـل الاجتمـاع       ي

الرفيـــع المـــستوى، وإن الحكومـــة الفلـــسطينية قـــد شـــرعت في 
ــة       ــى تلبيـ ــادرة علـ ــة قـ ــة للدولـ ــسات قويـ ــاء مؤسـ ــامج لبنـ برنـ
ــة      ــعيه إلى الحري ــه في س ــسطيني وتمكين ــشعب الفل احتياجــات ال

تتمثـل   -الكرامة في ظـل ظـروف تمثـل تحـدياً هـائلاً             ووالعدالة  
 العــسكري الوحــشي الــذي بــدأ منــذ يفي الاحــتلال الإســرائيل

وقــد أســفر البرنــامج، الــذي لقــي إشــادة بالغــة مــن  . ســنة ٤٤
الأمـــم المتحـــدة وغيرهـــا مـــن المنظمـــات الدوليـــة، عـــن تعزيـــز 
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مــشهود في ســيادة القــانون وتوطيــد النظــام العــام، وضــمان       
  .الحقوق والحريات، والارتقاء بخدمات الشرطة والأمن

 يواسترســـل قـــائلاً إن اســـتمرار الاحـــتلال الإســـرائيل  - ٧٥
يظـــل العقبـــة الكـــبرى الحائلـــة دون إقامـــة ســـيادة القـــانون في  

فهــو يقــوض الجهــود الأمنيــة الفلــسطينية ويحــد مــن   . فلــسطين
قدرة الحكومة علـى تلبيـة الاحتياجـات المتعلقـة بـسلامة وأمـن              

وبينمـا أخـذت   . ة المقـيمين في الـضفة الغربيـة المحتل ـ    الفلسطينيين
الحكومــة الفلــسطينية تقــيم مؤســسات قويــة للدولــة كــي تعــزز 
وتطور سيادة القانون، استمرت الدولة القائمة بـالاحتلال، في         
الوقت نفسه، في انتـهاك القـانون الـدولي، وإقامـة مـستوطنات             
غــير قانونيــة يحــرق المقيمــون فيهــا حقــول الزيتــون الفلــسطينية   

كن المقدســـة، ويرهبـــون الـــسكان ويـــشعلون الـــنيران في الأمـــا
كمـا واصـلت تلـك الدولـة إقامـة جـدار            . المدنيين الفلسطينيين 

غــير شــرعي في الــضفة الغربيــة وفرضــت حــصاراً غــير قــانوني    
ــسطينيين   ــى قطــاع غــزة، وحرمــت الفل ــشون في  عل ــذين يعي  ال

القدس الشرقية المحتلة من حقوقهم المتعلقة بالإقامـة، وحاولـت          
ــسكا  ــيير التركيــب ال ــا   تغ ــشريف، بإجلائه ــة القــدس ال ني لمدين

  .المقدسيين الفلسطينيين وترحيلهم بشكل غير قانوني
ــسلوك        - ٧٦ ــسامحه مــع ال ــتمر المجتمــع الــدولي في ت وإذا اس

الإســـرائيلي المخـــالف للقـــانون فلـــن يكـــون هنـــاك مـــا يـــدفع   
وفـــضلاً عـــن ذلـــك، فـــإن . إســـرائيل إلى تغـــيير هـــذا الـــسلوك

ــالا   ــة القائمــة ب ــهاك القــانون  الــسماح للدول حتلال بمواصــلة انت
دون عاقبــة ســيدمر حــل الــدولتين المطــروح باعتبــاره خيــاراًً       

وإذا كـــان المجتمـــع الـــدولي جـــاداً في صـــون القـــانون  . عمليـــاًً
وجبت مساءلة إسرائيل مساءلة تامة عن أفعالهـا وفقـاً للقـانون            

ولا يجـب التـسامح     . الدولي، بمـا فيـه القـانون الإنـساني الـدولي          
  .فلات من العقابمع الإ
وقــال في ختــام كلمتــه إن للــشعب الفلــسطيني، شــأنه    - ٧٧

شـأن الـشعوب كافـة، الحـق في تقريـر المـصير وحـق العــيش في        

حريــة في دولــة فلــسطينية مــستقلة، ولا يمكــن أن يكــون هنــاك 
والطريقة التي يعـالج بهـا مجلـس        . مبرر لحرمانه من هذين الحقين    

 إلى الأمم المتحدة كعـضو      الأمن طلب دولة فلسطين الانضمام    
كامل العضوية سوف تكـون دلـيلاً واضـحاً علـى مـا إذا كـان               
المجتمع الدولي عازمـاً علـى مواصـلة الـسير في طريـق الاحـتلال               
والإفلات من العقاب وزعزعـة الاسـتقرار أو علـى بـدء الـسير              
بصورة جماعية في طريـق جديـد نحـو سـلام قـائم علـى المبـادئ                 

  .وعلى الاحترام التام لسيادة القانونالمتجسدة في الميثاق 
  .٥٥/١٧رُفعت الجلسة الساعة   
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	البند 83 من جدول الأعمال: سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي (تابع) (A/66/133)
	1 - السيد شريفوف (أذربيجان): رحب بمقرر الجمعية العامة القاضي بعقد اجتماع رفيع المستوى معني بسيادة القانون أثناء دورتها السابعة والستين، وأكد التزام حكومته بنظام عالمي قائم على القانون الدولي وسيادة القانون. وأضاف قائلاً إن التقيد بسيادة القانون أمر جوهري لصيانة السلم والأمن الدوليين ولتحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي. ومما يؤسف له أن انتهاكات القانون الدولي لا تزال متكررة الحدوث في مناطق عديدة وأن الإرادة السياسية اللازمة لكفالة التقيد المتسق ضعيفة. ولم تثبت الآليات الموجودة لرصد وتعزيز الامتثال للقانون الدولي، رغم كفايتها، فعاليتها في مواجهة التحديات القائمة. وينبغي أن تزيد الأمم المتحدة جهودها الرامية إلى كفالة احترام العدالة ومبادئ القانون الدولي، لا سيما بمعالجة التهديدات والتحديات الكبرى التي لا تزال تقرض العوامل الأساسية للنظام القانوني الدولي، وتقوّض الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية واستقرار الدول، وتوفر تربة خصبة لتجاهل حقوق الإنسان واحتقارها. ورغم أن الدول الأعضاء ملزمة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بالامتناع عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد السلامة الإقليمية للدول الأخرى يستمر حدوث الاحتلال العسكري والأجنبي، على النحو الذي يتمثل في حالة بلده.
	2 - ومضى قائلاً إن العدالة ضرورة أساسية للسلم الدائم وإن اتفاقات السلم ينبغي ألا تدعم أبداً حالات تولدت باستعمال القوة استعمالاً غير قانوني أو بانتهاكات أخرى فاضحة للقانون الدولي، ولا أن تسمح بالعفو أو الحصانة فيما يختص بمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم التي ضد الإنسانية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وسكون الأمم المتحدة أو عدم اتخاذها إجراءات كافية فيما يختص بضمان تنفيذ قراراتها يرسل إشارة خاطئة وخطيرة إلى منتهكي مبدأيّ العدالة وسيادة القانون ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب. ولا ينبغي أبداً السماح بسيادة ثقافة من هذا القبيل: إذ ينبغي أن نقدم إلى العدالة أولئك المسؤولين عن خرق القانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. ووضع حد للإفلات من العقاب ينبغي أن يكون بمثابة الدور الرئيسي والمسؤولية الرئيسية للأمم المتحدة، التي ينبغي أن تكون أكثر اتساقاً في نهجها المتبع إزاء سيادة القانون. والتنفيذ الانتقائي لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وتطبيق المعايير المزدوجة من شأنهما تقويض مصداقية المنظمة ويمكن أن يؤديا بالدول المتضررة إلى استنتاج مفاده أن عليها أن تعتمد على نفسها فحسب كي تستعيد العدالة. وعملاً على تحقيق أهداف سيادة القانون، ينبغي أن تتمسك الدول الأعضاء جميعها بالمبادئ الأساسية وتكفل توحيد تطبيق القانون الدولي وتعزز إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.
	3 - السيد ياداف (الهند): رحب بالمذكرة التوجيهية المتعلقة بتعزيز سيادة القانون الصادرة عن الأمين العام في أيار/مايو 2011. وقال إن تعزيز سيادة القانون أداة أساسية لتشجيع الوئام وكفالة التعايش السلمي والتعاون فيما بين الدول وتعزيز السلم والأمن على الصعيد الدولي، ولحماية الديمقراطية، وتوليد النمو الاقتصادي المستدام والتنمية، والقضاء على الفقر والجوع، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيد الوطني. وأعرب عن إيمان حكومته إيماناً قوياً باحترام سيادة القانون وما يتصل بها من مبادئ، في كل من الشؤون الداخلية لأية دولة والعلاقات الدولية. وأكد أن مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي متجسدة في دستور الهند.
	4 - ومضى قائلاً إنه يلزم أن نكفل في أي حالة من حالات ما بعد النزاع، حيث يلزم التغيير السياسي، أن يتشكل الانتقال بطريقة سلمية وأن يمنح العدالة التامة لشعب الدولة المعنية. وفي الوقت نفسه، يجب تحاشي التدخل دون إذن في الشؤون الداخلية لأية دولة أو استعمال القوة في أي حالة نزاع أو حالة من حالات ما بعد النزاع. وفي بعض الأحيان كانت المساعدة في مجال سيادة القانون تُنجز شيئاً فشيئاً؛ وعلاوة على ذلك فإنها قد تكون مقدمة بدافع من المانحين وغير متماشية مع الأولويات الوطنية للبلدان المتلقية. لذلك، توجد حاجة ملحة للتحرك نحو نهوج ذوات دوافع وطنية ومستدامة يمكن أن تجمع الدعم السياسي والشعبي اللازم على الصعيد الوطني.
	5 - السيدة بَوني توبا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): قالت إن سيادة القانون تشكل أساس التعايش السلمي بين الأمم، وإنها أساسية للحرية الفردية واحترام حقوق الإنسان. وسيادة القانون مفهوم متعدد الأبعاد يشمل عدداً من الجوانب، أبرزها حقوق الإنسان والديمقراطية والأمن والاستقرار والحكم الرشيد، ولكنها تتصل أيضاً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، وتأمين الاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية، وبمكافحة الفساد والجريمة المنظمة وكافة أشكال الاتجار غير المشروع، بما فيه الاتجار بالبشر. لذلك، تمثل سيادة القانون أساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
	6 - ومضت قائلة إن قوانين بلدها وممارساته فيما يختص بتنفيذ القانون الدولي تستند إلى التقليد الواحدي، وبالتالي يمكن أن يطبق النظام القضائي بصورة مباشرة قواعد القانون الدولي. وفي عام 2006، اعتمدت جمهورية الكونغو الديمقراطية دستوراً جديداً يؤكد استقلال قضائها ويكفل إعادة تنظيم منظومة محاكمها، ويرسي الأساس لإصلاح منظومة العدالة، وهذه عملية جارية الآن. ويهدف الإصلاح إلى استعادة نظام العدالة لدوره كعماد مؤسسي لنظام سياسي ديمقراطي ولتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وزيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتنمية قدرة السلطات القضائية وأدائها فيما يختص بمكافحة الفساد والإفلات من العقاب. وفي نهاية المطاف، فإن المراد من عملية الإصلاح هو بلوغ نظام للعدالة تترابط وتتناسق فيه، بكفاءة، خدمات إنفاذ القانون والمحاكم ومنظومة السجون. وذكرت أن حكومتها لا تزال مصممة على إقامة وصون نظام للعدالة بتسم بالإنصاف والمسؤولية والقيم الأخلاقية والكفاءة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ وهي تناشد المجتمع الدولي أن يقدم الدعم لجهودها الإصلاحية. وهي أيضاً لا تزال بحاجة إلى الدعم التقني والمالي والتعاون الدولي من أجل تنفيذ خطة عملها الطموحة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
	7 - وأعربت عن ترحيب وفد بلدها بمذكرة الأمين العام التوجيهية المتعلقة بنهج الأمم المتحدة إزاء المساعدات في مجال سيادة القانون، وعن تقديرها للمساعدات المقدمة إلى بلدها، لا سيما لإنشاء خلايا لدعم المقاضاة تيسيراً للتحقيق والمقاضاة في القضايا الجنائية الجسيمة. وفي هذا الصدد، تضع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتطبق قواعد جديدة في مجال العدالة الجنائية، منها تدابير تهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة وتنفيذ قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وللتدابير غير السجنية.
	8 - السيد يو كي - جَنْ (جمهورية كوريا): قال إن احترام سيادة القانون أمر رئيسي لضمان السلم والأمن على الصعيد الدولي ولتهيئة وإدامة الظروف اللازمة للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني. ومن المهم أن تسوي الدول نزاعاتها بالطرق السلمية، ولكن وسائل التسوية السلمية ينبغي أن تُترك للأطراف كي تقررها. ويمكن استعمال كل من الوسائل القضائية والوسائل غير القضائية، التي من قبيل الوساطة.
	9 - ويلزم عمل أشياء إضافية لتعزيز القدرة الدولية على التنسيق عملاً على تحسين إيصال المساعدات في مجال سيادة القانون، وهذا يشمل ما لا يُعد ولا يُحصى من الجهات الفاعلة وطائفة كبيرة من الأنشطة. لذلك، ينبغي أن تقوي الأمم المتحدة دورها في مجال تحسين التنسيق والاتساق. وأعرب عن ترحيب وفد جمهورية كوريا بمقرر الجمعية العامة القاضي بعقد اجتماع رفيع المستوى أثناء دورتها السابعة والستين معني بسيادة القانون، وقال إن وفده يتطلع إلى استمرار العمل بشأن هذا الموضوع.
	10 - السيد دي فيغا (الفلبين): قال إن التقيد بسيادة القانون والوفاء بالالتزامات الدولية يوفران الاستقرار واليقين في إدارة العلاقات بين الدول ويمثلان عاملاً محققاً للمساواة في عالم يتسم باللامساواة في الموارد الاقتصادية والعسكرية والسياسية والنفوذ، وبذلك يكفلان حماية الحقوق وأداء الواجبات والمسؤوليات. كما أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي يدعم الجهود الرامية إلى تأمين العالم من التهديد التي تمثله الأسلحة النووية، ويساعد على منع النزاعات، ويكفل وسيلة لتسوية أي نزاعات تنشأ فعلاً تسوية سلمية.
	11 - وعلى الصعيد الوطني، توفر سيادة القانون أساساً متيناً لديمقراطيات صلبة ولتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وأعرب عن تقدير الفلبين وإعزازها للديمقراطية، وعن التزامها الشديد بموالاة تعزيز مؤسساتها وعملياتها الديمقراطية بفضل سيادة القانون والتقيد بنظام حكم قائم على القواعد فيما يختص بإدارة العلاقات مع الدول الأخرى.
	12 - وأضاف قائلاً إن تقرير الأمين العام (A/66/133) يلقي الضوء على مسألة انعدام الجنسية، وإن من دواعي سعادته الإبلاغ، في هذا الصدد، عن انضمام بلاده مؤخراً إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية. كما صدَّقت الفلبين مؤخراً على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، مُظهرة بذلك تصميم الشعب الفلبيني على الانضمام إلى الكفاح ضد الإفلات من العقاب على الصعيد العالمي بينما يعارض إفلات الحكم الاستعماري، والحكم الاستبدادي الفاسد في الداخل، من العقاب. وكمساهمة أخرى في الجهود العالمية الرامية إلى تأمين العالم من الإفلات من العقاب، قدمت حكومة الفلبين مرشحة لانتخابات المحكمة الجنائية الدولية، هي الدكتورة ميريام دفنسور سنتياغو، وهي تلتمس التأييد لهذه المرشحة.
	13 - وأعرب عن ترحيبه بعمل برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه، وبتعاون الدول الأعضاء الواحدة مع الأخرى ومع الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتقديم المساعدة في عمليات العدالة الانتقالية في حالات النـزاع وحالات ما بعد النـزاع. ومن المهم الآن، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز مثل هذه الشراكات. وإدراكاً من حكومته لتلك الحاجة، فإنها تعمل مع الأمم المتحدة لبناء قدرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على منع العنف الجنسي والجنساني في مجتمعات ما بعد النزاع وعلى التحقيق في الجرائم المرتبطة بهذا النوع من العنف. وهي تعمل أيضاً مع البلدان الأخرى الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا على تعزيز سيادة القانون بجملة وسائل، منها المناقشات الهادفة إلى وضع مدونة سلوك إقليمية. وذكر أن وفد الفلبين يتطلع إلى الاجتماع الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة عام 2012 لبحث مسألة سيادة القانون، وهو الاجتماع الذي سيتيح فرصة ثمينة للدول الأعضاء لتقييم إجراءاتها الانفرادية والجماعية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وإلى إعادة تأكيد تقيدها بالنظام القائم على سيادة القانون.
	14 - السيد سانشيز كونتريراس (المكسيك): قال إن القانون الجنائي الدولي، ولا سيما أعمال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية المخصصة، قد ساعدت على تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني. وبينما يتسم التعاون الوطني مع المحاكم الجنائية الدولية بأهميته البالغة فإنه مهم بنفس القدر لتعزيز القدرة القضائية الوطنية من أجل ضمان حل أكثر ديمومة وفاعلية لمواجهة التحديات الجديدة التي من قبيل القرصنة والسلب المسلح في البحار.
	15 - وأضاف قائلاً إنه على الرغم من تنوع النظم القضائية، وافقت الدول على مبادئ وقواعد عالمية للقانون الدولي والإقليمي تستهدف تعزيز سيادة القانون، الأمر الذي أدى إلى عملية تغذية مرتدة متواصلة خلق فيها القانون الدولي توقعات تعزز سيادة القانون على الصعيد الوطني. والتغذية المرتدة التي من هذا القبيل تتسم بأهمية خاصة في سياق عمليات العدالة الانتقالية في مجتمعات ما بعد النزاع. إلا أن المجتمعات المتأثرة يجب أن تستشار لضمان استجابة آليات العدالة الانتقالية للاحتياجات التي ينفرد بها كل منها. وبالمثل، يجب أن تراعي أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون الاحتياجات والحقائق المحلية، لا سيما على ضوء الزيادة المتوقعة في مثل هذه الأنشطة استجابة للتغير السياسي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وسوف تقتضي هذه الزيادة تفاعلاً أوثق وتنسيقاً أحكم بين مختلف الوكالات والمنظمات التي تشكل الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون. ومما لا شك فيه أن مذكرة الأمين العام التوجيهية ستساعد على تعزيز التنسيق، إلا إنها ستكون مفيدة أيضاً في تعيين مكتب واحد أو منظمة واحدة لقيادة أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون.
	16 - وذكر أن وفده يود أن يقترح إدراج مسألة انعدام الجنسية وسيادة القانون كموضوع تنظر فيه اللجنة السادسة مستقبلاً. وينبغي أن تتناول هذه المناقشات أيضاً حالة المشردين وبعض فئات المهاجرين، لأنهم يتأثرون بكثير من الظروف المتماثلة التي تنتهك سيادة القانون فيما يختص بالأشخاص عديمي الجنسية. وذكر أن وفد بلده يتطلع أيضاً إلى الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون وأنه مستعد للمساعدة على تنظيم ذلك الحدث.
	17 - السيدة هابتمريان (إثيوبيا): قالت إن من المهم النظر إلى سيادة القانون والعدالة الانتقالية في سياق إنمائي عام. فالتنمية الاقتصادية المستدامة لا يمكن أن تحدث إلا في مجتمعات ترسخت فيها سيادة القانون. وهذا بدوره لا يمكن أن يحدث دون نظام قانوني شفاف، تتمثل مكوناته الرئيسية في مجموعة واضحة من القوانين وهياكل الإنفاذ القوية وقضاء مستقل يحمى المواطنين من التعسف في استعمال السلطة من قبل الدولة أو الأفراد أو أي كيان آخر.
	18 - ومضت قائلة إن خطة النمو والتحول الخمسية في بلدها، التي يراد بها تحقيق نمو اقتصادي سريع عريض القاعدة، تركز على تعزيز المؤسسات الديمقراطية، وبناء قدرة الخدمة المدنية ومنظمات المجتمع المدني، وتيسير إمكانية حصول المواطنين على المعلومات، والتشجيع على الاشتراك العام عملاً على تهيئة بيئة مواتية للتنمية، وضمان شفافية الحكومة ومساءلتها كما تهدف الخطة إلى تعزيز مؤسسات إنفاذ القانون؛ وضمان استقلال القضاء وشفافيته ومساءلته؛ وتحسين فاعلية نظام العدالة؛ وزيادة الوعي والفهم للمسائل الدستورية، وتعديل القوانين لضمان تماشيها مع الدستور؛ وتشجيع فض المنازعات بالوسائل السلمية.
	19 - وينبغي أن تستمر الأمم المتحدة في العمل على تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وأن تزيد من مساعداتها المقدمة في مجال سيادة القانون إلى البلدان النامية التي تطلب دعماً من هذا القبيل، مع مراعاة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية لتلك البلدان.
	20 - السيدة تاراتوخينا (الاتحاد الروسي): قالت إن وفد بلدها يرحب بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى دعم الإصلاح القضائي، وسيتابع عن كثب أعمال الهيئة الجديدة المسماة ’الهيئة الدائمة للعدل والإصلاحيات‘، القائمة في إدارة عمليات حفظ السلام. ومن الممكن أن تتحقق الفاعلية بدرجة كبيرة بفضل النهج الرامي إلى تعزيز الإرادة السياسية والسيطرة الوطنية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع، المجمل في تقرير الأمين العام (A/66/133) - لا سيما الحوار الثنائي الرفيع المستوى بين قادة الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن، من ناحية، وكبار المسؤولين الحكوميين في مناطق النزاع ومناطق ما بعد النزاع. إلا أن مثل هذا الحوار يجب أن يسوده احترام تام لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.
	21 - وينبغي أن تستند أعمال الأمم المتحدة فيما يختص بسيادة القانون في مجتمعات النزاع أو مجتمعات ما بعد النزاع إلى المبادئ المبينة في تقرير الأمين العام الصادر عام 2004 المتعلق بالعدالة الانتقالية في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع (S/2004/616)، وهى المبادئ التي لا تزال صالحة للعمل بها. وفي الوقت نفسه، من المهم ألا يغيب عن الأذهان أن احتياجات مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع وأولوياتها متنوعة، والإقرار بأن الدولة المتأثرة بالنزاع أقدر على تعيين أنسب الوسائل لاستعادة سيادة القانون، سواء بفضل لجنة للتوصل إلى الحقيقة، أو نظام لتعويض ضحايا النزاع، أو آلية أخرى.
	22 - وجهود المنظمة المبذولة لدعم الإنعاش الاقتصادي في مجتمعات ما بعد النزاع استناداً إلى إطار قانوني واضح أمر جدير بالثناء هو الآخر؛ ومن ناحية أخرى، فإن خطة تنفيذ سياسة الإنعاش المبكر في السودان ومشروع إعادة الإدماج الاقتصادي - الاجتماعي للنساء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، المبينين في تقرير الأمين العام (A/66/133)، يمثلان خبرة ثمينة لتعزيز فاعلية العمل المقبل في هذا المجال. وبوجه عام، فإن توطيد سيادة القانون في مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع يمثل مجال عمل للمنظمة يبشر بالأمل ويمكن أن يكون نموذجاً طيباً لأحد المواضيع الرئيسية للنقاش أثناء اجتماع الجمعية الرفيع المستوى المقرر عقده عام 2012، وذلك بالاعتماد على نماذج استعادة سيادة القانون في أفغانستان، والعراق، وليبيا، وغيرها من مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع.
	23 - السيد أوليباري (كوستاريكا): أشاد بعمل وحدة سيادة القانون والفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، ولكنه أعرب أيضاً عن أسفه لأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون لا تزال تمثل الدعامة الأضعف بين الدعامات الثلاث التي تقوم عليها استراتيجية الأمم المتحدة لإعمال مسؤولية الحماية. ولذلك، يعتقد وفد كوستاريكا أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في أولويات المنظمة، لا لأن على الأمم المتحدة أن تحمي الناس بل لأسباب برجماتية تتمثل فيما يلي: إن استثمار المزيد من الموارد والجهود في هذه الدعامة سوف يمنع النزاعات وينقذ الأرواح ويحفظ الموارد، التي يمكن عندئذ استثمارها في التنمية، وهذه أولوية من الأولويات. وقد بينت الشواهد الدولية، وخبرة بلده، أنه إذا تماثلت سائر العوامل تتيح الدول التي تعمها سيادة القانون ظروفاً معيشية أفضل لمواطنيها وتكون أقدر على الصمود أمام التحديات بمختلف أنواعها. ومما يعجّل بالتنمية ويعزز استدامتها وجود السلطة التشريعية الفعالة الممثلة للشعب، القواعد القانونية المطبقة بصورة موحدة؛ والمحاكم المستقلة ذات الشرعية، وإمكانية الوصول على قدم المساواة إلى العدالة، والتسامح إزاء التنوع، المقترن بعدم التسامح مع الفساد والإفلات من العقاب.
	24 - وأعرب عن ترحيبه بالحلقة الدراسية المعقودة مؤخراً بشأن الصلة بين الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية، التي نظمها صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث. وينبغي أن يستمر النقاش بشأن هذا الموضوع وأن تنعكس الصلة في سياسات المنظمة وسياسات وكالاتها المعنية بالتعاون. كما رحب بتدشين مؤشرات الأمم المتحدة لسيادة القانون، التي ستوفر أداة شرعية قوية لقياس التغيرات الحادثة في أداء مؤسسات العدالة وخصائصها.
	25 - واستطرد قائلاً إنه في غضون عشرة أشهر فقط قام الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتخطيط والتنفيذ فيما يختص بحركات بالغة القوة تدعو للديمقراطية والمساءلة والشفافية. وهم يواجهون الآن التحدي المتمثل في بناء نظام سياسي وقانوني واجتماعي جديد، ولهذا الغرض يجب إقامة آليات فعالة للعدالة الانتقالية. وفي هذا الصدد، يؤيد وفده الإعلان الصادر مؤخراً المسمى ’إعلان شبكة الأمن البشري بشأن تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم المعاودة‘، وهو سعيد بالتطورات الجديدة في النظام الدولي للعدالة الجنائية الهادفة إلى مكافحة الإفلات من العقاب. والمؤسسة الرئيسية في هذا الجهد هي المحكمة الجنائية الدولية، التي تكرر حكومته تأييدها لها. كذلك، تؤدي محكمة العدل الدولية دوراً بالغ الأهمية في تعزيز سيادة القانون، وحل المنازعات بين البلدان، وتطوير القانون الدولي. وتؤكد كوستاريكا مجدداً تأييدها اللامشروط لسيادة القانون ومختلف الصكوك القانونية الدولية والمؤسسات التي بوساطتها يجري تفعيل تلك الصكوك، وتأييدها للقانون الدولي بصفة عامة.
	26 - السيدة ميليكاي (الأرجنتين): قالت إن تعزيز سيادة القانون ينطوي على العمل في ثلاث مجالات بالغة الأهمية، هي: بناء القدرات، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وفي المجال الأول، فإن ما يمثل ضرورة هو التزام الدول الأعضاء بدعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون، حسبما يظهر من اشتراكها في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة.وينبغي إيلاء الأولوية الواجبة في ولايات مثل هذه البعثات إلى ضمان القدرة على صون سيادة القانون، لا سيما بتعزيز نظم العدالة وإنفاذ القانون المحلية.
	27 - وفيما يختص بالإفلات من العقاب، فإنه من دواعي السرور أن المجتمع الدولي قد تجاوز نموذج ”العدالة ضد السلام“، الذي تخرج فيه الاتفاقات السياسية الطابع عن مسار السعي للعدالة من خلال صور العفو القانوني أو الفعلي. ففي التفكير السائد حالياً لم تصبح العدالة والقانون متماشيين معاً فحسب بل أصبحا مكملين أحدهما للآخر، وقطعت أشواط هائلة في مجال العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب، والأجدر بالذكر في هذا الصدد هو تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. إلا أنه بينما تؤدي تلك المحكمة دوراً رئيساً في مكافحة الإفلات من العقاب يعد دورها فرعياً بالنسبة لدور المحاكم المحلية، لذلك من الضروري تعزيز نظم التحقيق والقضاء الوطنية.
	28 - كما أحرز المجتمع الدولي تقدماً مشهوداً في وضع القواعد والمعايير المتصلة بالحق في بلوغ الحقيقة، والعدالة، والجبر، وضمانات عدم المعاودة، بما في ذلك اعتماد مجلس حقوق الإنسان مؤخراً لقرار (A/HRC/RES/18/7) يقضي بتعيين مقرر خاص وإنشاء إجراء خاص بشأن تلك المسألة، وهذه خطوة تساهم في مكافحة الإفلات من العقاب في إطار الأمم المتحدة عن طريق دراسات تتناول الاتجاهات والتحديات، وتحديد الممارسة الأفضل، وتقديم المساعدة التقنية، ووضع التوصيات، فضلاً عن أنشطة أخرى. وكان اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري، التي دخلت حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر 2010، خطوة أخرى نحو حماية حقوق الإنسان. ودعت المتكلمة جميع الدول الأعضاء إلى التصديق على الاتفاقية السالفة الذكر.
	29 - وفيما يختص بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، قالت إن محكمة العدل الدولية تقوم بدور رئيسي، على غرار ما تفعله المحاكم الدولية الأخرى المتخصصة في مجالات معينة من مجالات القانون الدولي، من قبيل المحكمة الدولية لقانون البحار المنشأة بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي اعتبرتها المتكلمة إسهاماً رئيسياً في السلام بين الأمم. ونجاح تلك وغيرها من الوسائل، بما فيها مساعي الأمين العام الحميدة، سوف يعتمد على وفاء الدول أو عدم وفائها بالالتزامات الملقاة على عاتقها، لا سيما الاستجابة بحسن نية لأية دعوات صادرة عن أجهزة الأمم المتحدة، بما فيها الجمعية العامة للتفاوض بهدف تيسير التسوية السلمية للمنازعات. ومن ناحية أخرى، يتعين على الدول الثالثة أن تمتنع عن الانخراط في أعمال قد تعرقل وفاء الأطراف بذلك الالتزام.
	30 - واسترسلت قائلة إن أي نقاش للتدابير الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون لن يكتمل إلا بذكر الدور الذي يؤديه التعاون الإقليمي بمختلف أشكاله، الذي من قبيل اتحاد أمم أمريكا الجنوبية وجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وذكرت أن حكومتها تؤيد الآليات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية في إطار المنظمتين كلتيهما، وتؤكد مجدداً التزامها بصون المؤسسات الديمقراطية، وسيادة القانون، والنظام الدستوري، والسلام الاجتماعي، والاحترام المطلق لحقوق الإنسان.
	31 - السيد حميد (باكستان): قال إن الأمم المتحدة ينبغي أن تكون قدوة للآخرين بممارستها لدورها الرئيسي لتعزيز سيادة القانون وصونها. وبالتحديد، يجب عليها أن تكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومقرراته بصورة موحدة ودون تمييز، بصرف النظر عن اعتمادها بموجب الفصل السادس أو الفصل السابع من الميثاق. إذ أن الانتقائية في تصميم القرارات وتنفيذها تهيئ جواً لا يفضي إلى فض النزاعات ولا تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني. وهي أيضاً تقرض الثقة في النظام الدولي وتقوّض مصداقية المنظمة. وأعرب عن تقدير حكومة باكستان للجهود التي بُذلت مؤخراً لإضفاء طابع الإنصاف والشفافية على نظم جزاءات مجلس الأمن، وعن أملها في أن تلقى الجزاءات الموجهة إلى البلدان كلاً على حدة ذات المعاملة المطبقة على نظام الجزاءات المخصص لتنظيم القاعدة، وذلك من حيث مراعاة الأصول القانونية. وقال إنه عملاً على تلبية المتطلبات الأساسية لسيادة القانون، يلزم عمل الكثير لتحسين الإجراءات المنقحة ضماناً للإنصاف والشفافية في إدراج أسماء الأفراد والكيانات في القوائم ورفع أسمائهم منها.
	32 - واسترسل قائلاً إنه يجب توجيه مساعدات الأمم المتحدة والمساعدات الدولية الأخرى في مجتمعات ما بعد النزاع لتلبية احتياجات العدالة وسيادة القانون. إلا أنه ليس ثمة أي اتفاق حتى الآن بشأن كيفية تحقيق انتقال سلس من بيئة حفظ السلام إلى استراتيجيات تسوية المنازعات وبناء السلام. وثمة تحد هام يتمثل في تمكين مجتمعات ما بعد النزاع من الوقوف على أقدامها بفضل الحكم الرشيد وبناء القدرات القضائية الوطنية، مع مراعاة أن التقاليد الأهلية وغير الرسمية لإقامة العدالة قد تكون مفيدة لتعزيز الحكم الرشيد.
	33 - وينبغي تعزيز الشراكات فيما بين أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني، بإضافة مناظير وطنية في صميم أنشطة الأمم المتحدة للمساعدة في مجال سيادة القانون وتعزيز السيطرة الوطنية على المبادرات الإصلاحية، بتقديم الدعم للفئات المستهدفة الوطنية القائمة بالإصلاح ومنح مكانة مركزية لتقييمات الصعيد الوطني. ويجب تقديم مساعدات الأمم المتحدة على نحو يتماشى مع طلبات الدول الأعضاء، ويجب احترام التقاليد الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الفريدة ومستوى التنمية في كل مجتمع عند تقديم هذه المساعدات. ولا ينبغي التغاضي عن أهمية الخبرات المتراكمة على صعيد مستوى القاعدة عند مناقشة السياسات العامة على الصعيد العالمي فيما يتعلق بسيادة القانون.
	34 - ومضى قائلاً إن من الواجب القضاء على إفلات مرتكبي الجرائم المالية وغيرها من العقاب، وينبغي أن يعزز المجتمع الدولي آليات التعاون ويحسنها تحقيقاً لهذا الغرض. وأعلن تأييد حكومته للنهوج المبتكرة المتبعة لتقديم المساعدات في مجال سيادة القانون عملاً على تحسين أداء المؤسسات العدلية والأمنية، لا سيما في الدول المارة بمرحلة ما بعد النزاع. ورغم ذلك، يجب أن تتجلى في جميع عمليات العدالة الانتقالية الاحتياجات المعينة التي ينفرد بها كل مجتمع من مجتمعات ما بعد النزاع، ويجب إخضاع تلك العمليات للتخطيط الوطني للدول المعنية. ويجب تحاشي المشاريع المدفوعة بإرادة المانحين والحلول المستوردة.
	35 - وأعلن استعداد وفد بلده للمساعدة على تقرير طرائق عمل الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون المقرر عقده عام 2012، الذي ينبغي أن يبرز أهمية سيادة القانون لخطط الأمن والتنمية التي تحمل اسم الأمم المتحدة.
	36 - السيدة كايوبانيا (تايلند): قالت إن التقيد بسيادة القانون يعني احترام العدالة بتطبيق قوانين ومبادئ عادلة تستند إلى مفهوميّ عدم التمييز وتحقيق المساواة أمام القانون. وبدون العدالة لا يمكن وجود سلام. وسيادة القانون هي حجر الزاوية للأمم المتحدة وللسلم والأمن الدوليين، وعلى جميع الدول الأعضاء مراعاة مبادئ الميثاق وضمان عدم إضرار أفعالها بالدول الأخرى. وعدم حدوث ذلك يمكن أن يطلق شرارة النزاع ويولّد حالة من غياب القانون.
	37 - وأضافت قائلة إن العدالة الانتقالية ضرورية في الدول المارة بمرحلة ما بعد النزاع، التي غالباً ما تكون هشة ومكروبة ومنقسمة انقساماً شديداً. إلا أنه بينما يوجد، بلا أدنى شك، دور للأمم المتحدة تؤديه في عمليات العدالة الانتقالية تعد الإرادة السياسية القوية والاحترافية لدى واضعي السياسات الوطنيين وأصحاب المصلحة أمرين ضروريين للانتقال بشكل فعال ومستدام إلى مجتمع سلمي ديمقراطي، وهذا ما ينطبق أيضاً على إنشاء عملية واقعية للمصالحة الوطنية والإصلاح السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي، بما يتمشى مع ظروف كل بلد وعلى نحو يشمل إشراك كل من يعنيهم الأمر.
	38 - وذكرت أن وفدها يثني على جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون وتقويتها على الصعيدين الوطني والدولي من خلال عملها فيما يختص بجملة أمور، منها حقوق الإنسان، وحفظ السلام، ونزع السلاح، والتنميــة، والحكــم الرشيـــد. كما يقـــدر الوفــد التايلندي دور المنظمـــة ودعمهـــا الاستشاريين وجهودها الرامية إلى بناء القدرات لصالح البلدان المارة بحالات ما بعد النــزاع. وذكرت أن حكومتها واجهت على مدى السنين تحديات سياسيــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة شتـــى ولكــن التزامها بسيـــادة القانـــون لم يهـــن أو يضعف أبداً. والواقع أنها وافقت مؤخراً على إنشاء لجنة مصالحة وطنية، ستمثل آلية هامـــة لتعزيــز الديمقراطية وسيــادة القانون. واختتمت كلمتها قائلة إن وفدها يتطلع إلى مناقشة طرائق عمل الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون المقرر عقده في السنة المقبلة.
	39 - السيد خان (إندونيسيا): قال إن سيادة القانون تمثل حجر الزاوية للتعايش السلمي بين الأمم. وأضاف قائلاً إن خبرة بلده قد بينت أن سيادة القانون والإصلاح القانوني لهما أيضاً دور رئيسي في تحقيق الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي والتنمية المستدامة وإقامة ديمقراطية سليمة وبلوغ الوحدة على الصعيد الوطني. والواقع أنه يوجد الآن اعتراف واضح بالدور البالغ الأهمية الذي تؤديه سيادة القانون والحكم الرشيد في عملية التنمية المستدامة. ويمكن أن يساهم المجتمع الدولي في الجهود الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني بتقديم الدعم لبرامج المساعدة في مجالي التعليم والقانون، وبتقاسم الدروس المستفادة.
	40 -  وأعرب عن تأييد حكومته لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى مساعدة البلدان على تطوير قوانينها الوطنية لكي تستوعب القواعد والمعايير الدولية. إلا أن من الواجب أن يختار كل بلد ما يناسب ظروفه المعينة من نماذج الإصلاح القانوني. وثمة عوامل مترابطة عديدة تتفاعل في نهج متكامل لتعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني، هي: درجة الإرادة السياسية والقدرة المؤسسية اللازمتين لكفالة قيام حكم قابل للمساءلة؛ وقدرة الدولة على حماية حقوق المواطنين وصونها ووجود آليات الانتصاف؛ وقدرة الدولة على إنفاذ القانون وحماية المواطنين من مختلف التهديدات، ومدى تماشي قدرتها الأمنية مع مبادئ مراعاة الأصول القانونية.
	41 - وعلى الصعيد الدولي، يمثل التعاون المتعدد الأطراف المستند إلى سيادة القانون ضرورة لا غنى عنها لمعالجة التحديات العالمية الجارية والمقبلة معالجة فعالة. وللأمم المتحدة دور بالغ الأهمية عليها أن تؤديه فيما يختص بتطوير القانون الدولي وإعماله، وينبغي أن تواصل تعزيز قدرتها على عمل ذلك. أما التعاون الوثيق بين أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، بتنسيق من قبل الجمعية العامة، فإنه أمر لا غنى عنه. وبطبيعة الحال، فإن دور مجلس الأمن في تعزيز سيادة القانون محوري، لأن المجلس هو الجهاز المعهود إليه بالمسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين. وعند تنفيذ المجلس لتلك الولاية، عليه أن يؤسس قراراته على القانون الدولي، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة.
	42 - وفي سياق العدالة الانتقالية في حالات النزاع أو حالات ما بعد النزاع، يلزم التعاون الوثيق فيما بين مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي عملاً على تيسير استعادة سيادة القانون وتوطيدها. ويجب الاعتراف بأن كل حالة نزاع مختلفة عن غيرها وأن الصيغ المناسبة لكافة الحالات ينبغي بالتالي تحاشيها. وينبغي إدماج بُعد العدالة وبُعد سيادة القانون، من البداية، في أية أنشطة دولية أو أنشطة للأمم المتحدة في مجتمعات ما بعد النزاع. ونظراً لأن العدالة والسلام والديمقراطية يقوي كل منها الآخر ينبغي تعزيزها جميعاً في وقت واحد، لإقامة توازن وتحقيق موالفة بين السعي إلى العدالة وصون السلم والأمن. وينبغي التشديد على بناء القدرة الوطنية، لا سيما القدرة القضائية الوطنية، والمؤسسات الوطنية المستقلة، وعلى تعزيز الحكم الرشيد. وسوف يولّد التعمير والإحياء الاقتصادي وإنشاء الوظائف اهتماماً وإشراكاً أوسع نطاقاً فيما يختص بالحفاظ على سيادة القانون، وينبغي لذلك تعزيز هذه العوامل.
	43 - وبينما يترابط البُعدان الوطني والدولي لسيادة القانون ويتصفان بنفس القدر من الأهمية، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام للبُعد الدولي في الوقت الحاضر؛ ومن المهم أيضاً ضمان توازن التركيز في أعمال الجمعية العامة المتعلقة بهذه المسألة.
	44 - السيد غوتيرس (تيمور - ليشتي): قال إن تيمور - ليشتي لا تزال أمة ناشئة، منذ استعادة استقلالها عام 2002. وأضاف قائلاً إن حكومته تدرك من تجربتها الذاتية أهمية العمل على إيجاد حلول سلمية للمشكلات مع تعزيز سيادة القانون في مجتمعات ما بعد النزاع، وهي ملتزمة بتوطيد سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي معاً. وقد صدَّقت تيمور - ليشتي على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وهي طرف في جميع المعاهدات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعترف دستورها بروابط التعزيز المتبادل بين حقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز الديمقراطية.
	45 - وبناء المؤسسات العدلية القوية كمكمل لإصلاح قطاع الشرطة والأمن يمثل أولوية لدى حكومته. ويستهدف برنامج لنظام العدالة دُشن عام 2003 تعزيز القدرة المؤسسية وزيادة إمكانية الوصول للعدالة. ويجري توفير التدريب للقضاة والمحامين وغيرهم من العاملين في القطاع القضائي، وقد بلغ الآن العدد الإجمالي للقضاة وممثلي الادعاء والمحامين العموميين 51 فرداً، منهم 14 امرأة. وقد تحسنت إمكانية الوصول إلى العدالة في المناطق الريفية، وزاد الوعي والفهم فيما يختص بمؤسسات العدالة الوطنية، بفضل إنشاء خدمات للمعونة القانونية ونشر ثلاث محاكم متنقلة. وقد حدثت زيادة مطردة في عدد القضايا التي نظر فيها النظام القضائي، رغم استمرار وجود عدة آلاف من القضايا التي لم يُنظر فيها بعد. ومع تزايد الثقة في نظام العدالة ازداد عدد المواطنين الذين يرفعون الدعاوى.
	46 - وهـــذه الإنجـــازات ناتجـــة عن التزام سياسي قوي؛ إلا أن هذا الالتـــزام لا يمكن أن يترجـــم إلى مزيد من التقدم دون موارد كافيـــة. وعملاً علـــى تلبيـــة الاحتياجات المتزايدة ومواصلة بث الثقة في نظام العدالـــة، سوف تطلب حكومتـــه مساعدات فـــي مجـــال التدريب وفـــي تنفيـــذ سياساتها واستراتيجياتها.
	47 - السيدة فرناندس (ماليزيا): قالت إنه عملاً على ضمان الانتقال السلس إلى سيادة القانون في مجتمع النزاع أو مجتمع ما بعد النزاع يجب تصميم آليات العدالة الانتقالية بحيث تتلاءم مع الخصائص السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ويجب تحاشي النهوج الموضوعة لكي تلائم جميع الحالات.
	48 - وأعربت عن رغبة الوفد الماليزي في التشديد على أهمية التقيد بقرار مجلس الأمن 1325 (2000)، وقالت إن وفدها يدعو جميع الأطراف المنخرطة في النزاعات إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من الاغتصاب، والاتجار بالبشر، وغير ذلك من أشكال الاعتداء والاستغلال الجنسيين. ومن المثير للانزعاج أن يرى المرء سكوت المجتمع الدولي عن محاكمة مرتكبي جرائم العنف الجنساني بحق النساء والفتيات في حالات النزاع. إذ لم تجر مقاضاة أحد عدا قلة قليلة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الجنائية المتخصصة. وسوف تتيسر مقاضاة مثل هؤلاء المجرمين إذا وفَّرت آليات للعدالة الانتقالية المنشأة في إطار بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام ما يلزم من دراية فنية وقدرة تقنية للمعاونة على جمع الأدلة وتلبية الحاجة إلى حماية الشهود ومساندتهم. وفي الوقت نفسه، يلزم أن تقوم الأمم المتحدة بأعمال أخرى لتغيير التصور القائل بأن العنف الجنسي المرتكب أثناء النزاعات المسلحة أمر طارئ أو بمثابة انتهاز للفرص ومن ثم فإنه أقل خطورة من الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة بحق الإنسانية وجرائم الحرب.
	49 - ويقوم مجلس حقوق الإنسان، بواسطة آليته المتعلقة بالإجراءات الخاصة، بدور بالغ الأهمية في تأكيد سيادة القانون في حالات النزاع وحالات ما بعد النزاع، وذلك برصد تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون والإبلاغ عن هذا التنفيذ. وعلى سبيل المثال، فإن من المتوقع أن تساعد ولاية الإجراءات الخاصة المقررة مؤخراً لمقرر خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم المعاودة على كفالة صون المجتمع الدولي والحكومة الانتقالية للحقوق الأساسية للنساء والأطفال المتضررين من النزاعات. بيد أن المجلس يواجه تحديات فيما يختص بأداء واجباته باعتباره الهيئة الرئيسية القائمة في الأمم المتحدة للعناية بحقوق الإنسان، وهذا ينطبق بوجه خاص على الحاجة إلى تحسين التعاون بين الدول الأعضاء والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بالزيارات الميدانية والرد على الرسائل والنداءات العاجلة. إلا أنه على الرغم من هذه التحديات ترى الحكومة الماليزية أن آلية الإجراءات الخاصة منبر هام لا يُستغل استغلالاً كافياً لإبراز انتهاكات حقوق الإنسان والحاجة الملحَّة إلى التصدي من قبل المجتمع الدولي.
	50 - وينبغي زيادة التشديد على الممارسة المتمثلة في إنشاء لجان تحقيق دولية وبعثات لتقصي الحقائق تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك الأمر بالنسبة لرصد التنفيذ اللاحق لملاحظات وتوصيات تلك اللجان والبعثات ورصد التقيد بها، وذلك لضمان المساءلة والعدالة والمصالحة. واختتمت كلمتها قائلة إن حكومتها تتطلع إلى العمل في تعاون وثيق مع مجلس حقوق الإنسان، الذي تتمتع بعضويته، من أجل مساعدة مجتمعات النزاع وما بعد النزاع على استعادة سيادة القانون.
	51 - السيد بغائي حمانيه (جمهورية إيران الإسلامية): قال إن حكومته تولي أهمية كبرى لسيادة القانون وللعدالة على الصعيدين الوطني والدولي. وأضاف قائلاً إن لكل أمة حق سيادي يكفل لها إنشاء نموذجها الخاص لسيادة القانون وإقامة العدالة وإنشاء نظام قانوني وقضائي كفء منصف يستند إلى تقاليدها الثقافية والتاريخية والسياسية وإلى احتياجاتها. وبوسع الأمم المتحدة الإسهام في ذلك بتوفير المساعدة التقنية اللازمة لبناء القدرات، ولكن ينبغي ألا تفعل ذلك إلا بطلب من الدول ووفقاً لاحتياجاتها وأولوياتها، ضماناً للسيطرة الوطنية.
	52 - ولن يتسنى تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه إلا في نظام دولي قائم على القانون يحظى فيه القانون الدولي باحترام متكافئ من قبل الدول كافة في علاقاتها الدولية وتمتنع فيه الدول جميعها عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها بشكل غير مشروع. وفي الوقت نفسه، يتعين أن تتعزز في المنظمة ثقافة المساءلة، والعدالة، وسيادة القانون. وتجب مساءلة موظفي الأمم المتحدة عن أي سلوك سيء أو فعل إجرامي، بما في ذلك ما يُرتكب أثناء بعثات حفظ السلام أو غيرها من البعثات. ويرى الوفد الإيراني أن إنشاء الإدارة الجديدة المعنية بنظام العدالة في الأمم المتحدة خطوة هامة في هذا الاتجاه، وسوف يؤيد الوفد الإيراني جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك إعداد اتفاقية دولية بشأن هذا الموضوع.
	53 - ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية رئيسية لصون السلم والأمن الدوليين، ولكن ولايته ليست بلا حدود أو فوق القانون. فهو مقيد بالميثاق وينبغي أن يمارس صلاحياته وفقاً له. واتخاذ قرارات بالاستناد إلى معلومات غير حقيقية أو تحليل قائم على دوافع سياسية وارد من بعض أعضاء المجلس الدائمين من شأنه تقويض مصداقية المجلس وسمعته وتقليص مشروعية قراراته وإضعاف ثقة الدول الأعضاء فيه.
	54 - وعلى الصعيد الوطني، فإن اعتماد تشريعات تتناقض مع قواعد القانون الدولي ومبادئه وتنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى يقلل من قيمة مفهوم سيادة القانون. كما أن تطبيق التشريعات الوطنية انفرادياً وخارج إقليم الدولة ضد بلدان أخرى يؤثر بالسلب أيضاً على سيادة القانون ويمكن وصفه حقاً بأنه عمل غير مشروع دولياً ينطوي على مسؤولية تقع على عاتق الدول المعنية. كما يجب رفض الانتقائية والمعايير المزدوجة في تطبيق المعاهدات الدولية وإنفاذها.
	55 - السيد بامبا (كوت ديفوار): قال إن بلده يستفيق من أزمة دامت عشر سنوات وبلغت ذروتها في عنف شهدته على مدى خمسة شهور عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2010 وجرى الطعن في نتيجتها، وهي انتخابات أسفرت عن وفاة آلاف الأشخاص وتسببت في تشريد مئات الآلاف من البشر. وقد قدم المجتمع الدولي، بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة، دعماً قوياً لنشوء الديمقراطية في كوت ديفوار، إذ طالب باحترام إرادة الشعب كما جرى الإعراب عنها في الانتخاب. وهذه التجربة، التي كانت أكثر الانتخابات حرية وشفافية وشمولاً في تاريخ البلد، ضاعفت تصميم الشعب الإيفواري على توطيد الديمقراطية وتقوية مطالبته بالحرية والعدالة. وهذا بدوره مهَّد السبيل لنشوء سيادة القانون.
	56 - وقد تعهد رئيس الجمهورية الإيفواري الجديد بكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية وبجعل سيادة القانون واقعاً في حياة الشعب. وكان من أول عمله إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، تتبع أربع مسارات للعمل، هي: ضمان تلبية ممارسات القطاع الأمني للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وتحقيق الاحترام الشامل لحقوق الإنسان والحريات المدنية، وتعزيز ثقافة التسامح عملاً على تيسير عودة الجماعات المشردة داخلياً واللاجئين؛ وزيادة توافر المساعدة القانونية؛ وتحقيق مطابقة القوانين الوطنية للمعايير الدولية. وأحد الأنشطة المرتقبة في المجال الرابع هو إنشاء مرصد وطني لحقوق الإنسان، مع انتواء افتتاح مكتب محلي في أقرب وقت ممكن في بلدة دويكويه، التي شهدت على نطاق واسع انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع أثناء الأزمة اللاحقة للانتخابات. وفي هذا الصدد، ترحب حكومته بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في أعقاب الانتخابات والجرائم التي قد ترتكب مستقبلاً في سياق الحالة الجارية في كوت ديفوار. ويجب ألا يحدث تداخل بين المصالحة الوطنية، التي تمثل ضرورة لإعادة التلاحم الاجتماعي ولاستعادة التماسك الوطني، والسعي إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.
	57 - وأضاف قائلاً إن سيادة القانون لا يمكن إقامتها دون نظام للعدالة يتسم بالاستقلالية الحقة ويتمتع بالاحترام والمصداقية. وأعلن التزام حكومته بإنشاء نظام من هذا القبيل، أولاً: لأنها ملزمة بضمان وصول مواطنيها إلى العدالة بحرية وعلى قدم المساواة عن طريق نظام يمكن فيه طمأنة المتقاضين إلى عدالة الأحكام. وثانياً: لأن النظام الوطني للعدالة يجب أن يلبي المعايير الدولية من أجل اجتذاب مقادير من الاستثمار المباشر الأجنبي تلزم لتحقيق طموح رئيس الجمهورية إلى تحويل كوت ديفوار إلى واحد من بلدان الأسواق الناشئة بحلول عام 2020. وأعلن أن حكومته ملتزمة بالوفاء بجميع التزاماتها فيما يختص بأعمال التعمير اللاحقة للأزمة، وإن كانت ستحتاج إلى دعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كي تحقق أهدافها وتفرض سيادة القانون.
	58 - السيد محمود (بنغلاديش): قال إنه لضمان وجود نظام عالمي قائم على القانون الدولي يجب اتخاذ تدابير لتعزيز تنفيذه، لا سيما بفضل المساعدات التقنية وبناء القدرات الوطنية. وينبغي أن تزيد الأمم المتحدة كفاءة مساعداتها في هذين المجالين، بالتركيز على الاحتياجات التي تنفرد بها كل دولة من الدول الأعضاء. وينبغي اتخاذ إجراءات لدعم التنمية المؤسسية لتعزيز القانون الدولي ولتشجيع المزيد من الدول على الانضمام إلى الصكوك الدولية. وينبغي أن تداوم وحدة المساعدة في مجال سيادة القانون على تعميم معلومات بشأن أنشطتها على الدول الأعضاء. كما ينبغي تشجيع زيادة التبرعات لصندوق الأمين العام الاستئماني، لمساعدة الدول على تسوية المنازعات عن طريق محكمة العدل الدولية.
	59 - وأضاف قائلاً إن سيادة القانون ملمح أساسي من ملامح دستور بنغلاديش، الذي يكفل لجميع المواطنين المساواة أمام القانون والتمتع بحمايته على قدم المساواة. وذكـــر أن حكومتـــه تعـــزز بنشاط سيادة القانون والعدالة على الصعيـــد الوطنـــي بواسطــــة إصلاحـــات إدارية وقضائية وانتخابية. وقد أنشأت لجنة لمكافحة الفساد تعمل كجهـــاز رقابـي مستقل، وأنشأت لجنة معنية بحقوق الإنسان تهدف إلى كفالة صون المعايير الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والحرية الشخصية.
	60 - وأعرب عن ترحيب وفد بلده بالنقاش الجاري بشأن سيادة القانون، وقال إنه يتطلع إلى الاجتماع الرفيع المستوى المعني بالموضوع المقرر عقده عام 2012. وذكر أن وفده مستعد للتعاون على تحديد طرائق عمل ذلك الحدث.
	61 - السيد دلغادو سانشيز (كوبا): قال إنه عملاً على تعزيز سيادة القانون ينبغي أن تكفل الدول خضوع علاقاتها لمبادئ المساواة في السيادة، والامتثال بحسن نية لالتزاماتها وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم الانتقائية؛ كما ينبغي أن تمتنع عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة ولا يمكن للمجتمع الدولي اغتصاب مكان السلطات الوطنية أو الحلول محلها. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن يعمل على تعزيز النظم القانونية الوطنية، على ألا يحدث ذلك إلا بموافقة الدولة المعنية، ودون أية شروط سياسية ومع الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة وحق تقرير المصير. ولا يمكن أن يحدث تعزيز لسيادة القانون إلا في سياق الاحترام لحق الشعوب السيادي في إنشاء مؤسسات قضائية ديمقراطية وفقاً لمصالحها السياسية - الاجتماعية والثقافية.
	62 - وأضاف قائلاً إن وفاء الدول بالتزاماتها المقررة بموجب المعاهدات الدولية ضروري لسيادة القانون على جميع الأصعدة. وذكر أن وفده لا يزال يشعر بالقلق إزاء ممارسة المحاكم الوطنية، انفرادياً، للولاية القضائية المدنية والجنائية خارج إقليم الدولة متى كانت هذه الممارسة غير نابعة من معاهدات دولية أو التزامات أخرى مقررة بموجب القانون الدولي. فالإجراءات التي من هذا القبيل تحركها الدوافع السياسية. كما تدين حكومته سن قوانين تسري خارج إقليم الدولة في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، وهي ترفض بحزم جميع التدابير الانفرادية التي يطبقها بلد واحد على نحو يضر ببلد آخر، وتدعو إلى الرفع الفوري للحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على بلده من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
	63 - وأعرب عن ترحيب الوفد الكوبي بالقرار القاضي بعقد اجتماع رفيع المستوى معني بسيادة القانون أثناء دورة الجمعية العامة المقبلة، لا سيما نظراً لأن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة قد أضعفت بشدة سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ومن المستحيل التحدث عن العدالة وسيادة القانون في حالات النزاع وحالات ما بعد النزاع حينما تشن منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي، بدعم من مجلس الأمن - في انتهاك واضح للميثاق ولقرار المجلس 1973 (2011) - هجوماً مسلحاً على الشعب الليبي؛ وعندما يدعو مجلس الأمن، مستخدماً المحكمة الجنائية الدولية لأغراض سياسية إلى إجراءات ضد المواطنين الليبيين، بينما يتجاهل الجرائم التي ترتكبها القوات المسلحة؛ وعندما تتواصل الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ويجري التهديد باستخدام حق النقض لمنع تحوّل الدولة الفلسطينية إلى عضو كامل العضوية بالأمم المتحدة. فإما أن تطبق العدالـــة وسيـــادة القانـــون على الجميـــع على قدم المساواة أو تصبح نفاقاً سياسياً. ولا يمكن وجود العدالة وسيادة القانون في مجتمعات النزاع وما بعد النزاع أو حالات العدالة الانتقالية، أو أي حالة أخرى تكون فيها سيادة القانون السائدة هي قانون السلاح واستعمال القوة من جانب الدول الامبريالية.
	64 - السيد ماتشمي (كينيا): قال إن جهود الأمم المتحدة قد أذنت بمجيء عهد جديد، لا سيما في مجال العدالة الجنائية الدولية، ولكن ذلك يسري أيضاً على تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وذكر أن حكومته نفذت تدابير متنوعة تهدف إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني، منها إنشاء لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة كي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية الجسيمة التي من قبيل جرائم الفساد الكبرى. ويشمل الدستور الكيني الجديد، المعتمد في آب/أغسطس 2010، شِرعة حقوق قوية تكفل لسيادة القانون حماية دستورية. ولإعمال الدستور الجديد، سنت قوانين جديدة في مجال الإصلاح القانوني والقضائي. وينص الدستور على انطباق مبادئ القانون الدولي في كينيا؛ وعملاً على تعزيز العدالة الانتقالية الدولية، سنت الحكومة قانون الجرائم الدولية، الذي وطّن نظام روما الأساسي. وأُنشئ مكتب المدعي العام عملاً بأحكام الدستور ومُنحت للمدعي العام مسؤولية تعزيز سيادة القانون وحمايتها وصونها. وشملت التطورات الأخرى توظيف قضاة للمحكمة العليا، وإصلاح النظام الأمني، وإنشاء آليات لحماية الشهود.
	65 - وذكر أن وفده يرحب بالقرار القاضي بعقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون، وأنه يتطلع إلى الاشتراك في المداولات المتعلقة بهذه المسألة.
	66 - السيد نجم الدين لكحل (تونس): قال إن الوفد التونسي هو الآخر يتطلع إلى الاجتماع الرفيع المستوى، وإن حكومته قد اضطلعت، منذ انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011 التي أنهت عهد الدكتاتورية في تونس، بمجموعة إصلاحات شاملة تهدف إلى إقامة سيادة القانون على أساس الديمقراطية والاحترام التام لحقوق الإنسان. وإضافة إلى منح العفو لجميع السجناء السياسيين، قررت الحكومة التصديق على مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وإظهاراً لتأييدها الشديد لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب، فقد صدقت أيضاً على نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
	67 - وأضاف قائلاً إن الدولة الديمقراطية تحقق الشرعية بالتعبير عن إرادة الشعب في انتخابات حرة شفافة، وإن حكومته تعد لإجراء أول انتخابات من هذا القبيل منذ استقلال البلد. وسوف يخضع التصويت لرقابة مراقبين دوليين، وسيؤدي إلى انتخاب جمعية تأسيسية وطنية، تكلف بوضع دستور جديد وإرساء أساس لإقامة سيادة القانون، وهذه قضية ضحى من أجلها العديد من نساء تونس ورجالها بأرواحهم.
	68 - ومضى قائلاً إنه يود أن يشكر الأمين العام، الذي زار تونس بعد الثورة ليعرض مساندته. وقال إن وفده ممتن أيضاً للبلدان الشقيقة وللمنظمات الإقليمية والدولية وجماعات المجتمع المدني التي أيدت جهود تونس الرامية إلى إقامة سيادة القانون وكفالة إدراج العملية الديمقراطية التونسية في سجلات التغير السياسي الذي يكتسح العالم - وهو التغير المتمثل في الربيع العربي، الذي بدأ في بلده.
	69 - وقال إن الوفد التونسي يتطلع إلى الاجتماع الرفيع المستوى ويأمل أن يتوج باعتماد مدونة سلوك لإنهاء الإفلات من العقاب والإسهام في تحقيق الاستقرار في البلدان والرفاهية للمجتمعات.
	70 - السيد حسن علي حسن علي (السودان): قال إن سيادة القانون تتسم بأهمية قصوى في عالم يتزايد ترابطه يوماً بعد الآخر، على النحو الذي تأكد في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، ومنذ ذلك الحين كانت هناك جهود جارية في السودان لتطوير تشريعها بما يتمشي مع القانون الدولي المتطور المتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولذلك، أدرجت جميع الجرائم المعترف بها في القانون الدولي، بما فيه القانون العرفي الدولي، في القانون الوطني السوداني.
	71 - ومضى قائلاً إن سيادة القانون ترتبط ارتباطا مباشراً بالأمن والاستقرار والتنمية. وعلى الصعيد الوطني، فإنها تتوطد بتعزيز الحريات والحكم الرشيد - وهذا تحد تقبله بلدان نامية عديدة عن طيب خاطر - وعلى الصعيد الدولي تتوطد قيم العدالة والمساواة السائدة التي لا يوجد فيها مكان للانتقائية والمعايير المزدوجة والتسييس. ويتسم الحوار والحلول السلمية بالأهمية القصوى لفض النزاعات على الصعيدين كليهما. وفي السودان، على سبيل المثال، نفذ بنجاح اتفاق السلام الشامل، الذي غير في نهاية المطاف مصير شعب جنوب السودان، الذي أعلن بعد ذلك إقامة دولته - المعترف بها من قبل السودان منذ البداية - وقد تحقق ذلك، بالمثل، بفضل الحوار. ولجوء الحكومة السودانية إلى محكمة التحكيم الدائمة بغرض تسوية منازعات الحدود مثال آخر على ذلك. فالمسائل المعقدة ينبغي أن تعالج بمزيد من الاحتراز، لا سيما في المجتمعات النامية حيث تتأجج النزاعات المسلحة، ولدينا عملية السلام السودانية ونتائجها بمثابة نموذج ينبغي محاكاته.
	72 - وفي سياق توطيد سيادة القانون في السودان شكلت لجان وطنية عديدة للتحقيق في الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق المحاذية لجنوب السودان الباذغ حديثاً، بينما عيّن مؤخراً - في إطار تنفيذ اتفاق السلام في دارفور - مدع عام للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت أثناء فترة النزاع المسلح في دارفور. وأية محاولة للتقليل من شأن المفهوم الدولي للعدالة ستخل بالتوازن مع السلام والأمن، مما يؤدي بدلاً من ذلك إلى التسييس واختلال النظام. وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي حجر زاوية في ميثاق الأمم المتحدة ومعظم الدساتير. إلا أن القضايا التي من هذا القبيل ينبغي أن تعالج خارج إطار المنظمات الدولية، لأنها محكومة بلعبة السياسة الدولية.
	73 - واسترسل قائلاً إن الوفد السوداني يدعو الأمم المتحدة إلى تعزيز الوسائل السلمية لفض النزاعات، التي ينبغي أن يظهر فيها على نحو مطرد دور المنظمات الإقليمية ومحكمة العدل الدولية. واحترام سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا احترام سيادة الدول، يمثلان مبدأً رئيسياً آخر يتعين التشديد عليه. وبالمثل، ينبغي توطيد آليات القانون الدولي وتطبيقه، لا سيما في الحالات الإنسانية التي تحكمها اتفاقيات جنيف وبرتوكولاتها الإضافية، وهي حالات من قبيل الحالة القائمة في الأراضي العربية المحتلة. وذكر أن الوفد السوداني يؤيد هو الآخر الدعوة إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة، وفقاً لمبادئ العدالة الدولية.
	74 - السيد زيدان (مراقب عن فلسطين): قال إن وفده يتطلع إلى الاشتراك في النقاش المتعلق بطرائق عمل الاجتماع الرفيع المستوى، وإن الحكومة الفلسطينية قد شرعت في برنامج لبناء مؤسسات قوية للدولة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتمكينه في سعيه إلى الحرية والعدالة والكرامة في ظل ظروف تمثل تحدياً هائلاً - تتمثل في الاحتلال الإسرائيلي العسكري الوحشي الذي بدأ منذ 44 سنة. وقد أسفر البرنامج، الذي لقي إشادة بالغة من الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، عن تعزيز مشهود في سيادة القانون وتوطيد النظام العام، وضمان الحقوق والحريات، والارتقاء بخدمات الشرطة والأمن.
	75 - واسترسل قائلاً إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يظل العقبة الكبرى الحائلة دون إقامة سيادة القانون في فلسطين. فهو يقوض الجهود الأمنية الفلسطينية ويحد من قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات المتعلقة بسلامة وأمن الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة. وبينما أخذت الحكومة الفلسطينية تقيم مؤسسات قوية للدولة كي تعزز وتطور سيادة القانون، استمرت الدولة القائمة بالاحتلال، في الوقت نفسه، في انتهاك القانون الدولي، وإقامة مستوطنات غير قانونية يحرق المقيمون فيها حقول الزيتون الفلسطينية ويشعلون النيران في الأماكن المقدسة، ويرهبون السكان المدنيين الفلسطينيين. كما واصلت تلك الدولة إقامة جدار غير شرعي في الضفة الغربية وفرضت حصاراً غير قانوني على قطاع غزة، وحرمت الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية المحتلة من حقوقهم المتعلقة بالإقامة، وحاولت تغيير التركيب السكاني لمدينة القدس الشريف، بإجلائها المقدسيين الفلسطينيين وترحيلهم بشكل غير قانوني.
	76 - وإذا استمر المجتمع الدولي في تسامحه مع السلوك الإسرائيلي المخالف للقانون فلن يكون هناك ما يدفع إسرائيل إلى تغيير هذا السلوك. وفضلاً عن ذلك، فإن السماح للدولة القائمة بالاحتلال بمواصلة انتهاك القانون دون عاقبة سيدمر حل الدولتين المطروح باعتباره خياراًً عملياًً. وإذا كان المجتمع الدولي جاداً في صون القانون وجبت مساءلة إسرائيل مساءلة تامة عن أفعالها وفقاً للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي. ولا يجب التسامح مع الإفلات من العقاب.
	77 - وقال في ختام كلمته إن للشعب الفلسطيني، شأنه شأن الشعوب كافة، الحق في تقرير المصير وحق العيش في حرية في دولة فلسطينية مستقلة، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لحرمانه من هذين الحقين. والطريقة التي يعالج بها مجلس الأمن طلب دولة فلسطين الانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية سوف تكون دليلاً واضحاً على ما إذا كان المجتمع الدولي عازماً على مواصلة السير في طريق الاحتلال والإفلات من العقاب وزعزعة الاستقرار أو على بدء السير بصورة جماعية في طريق جديد نحو سلام قائم على المبادئ المتجسدة في الميثاق وعلى الاحترام التام لسيادة القانون.
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